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إلى أعز وأغلى ما أملك في حیاتي النجاحاأهدي ثمرة هذ

اللذان أنارو دربي بنصائحها وكانوا بحرا صافیا یجري بفیض الحب 

والبسمة إلى من زینو حیاتي بضیاء البدر والشموع الفرج، إلى من 

منحوني القوة والعزیمة لمواصلة الدرب، وكانوا سببا في مواصلة 

ستي إلى من علموني الصبر والاجتهاد إلى الغالین على قلبي درا

أبي وأمي

و أهدیتك الدنیا ما تكفیك لزوجي وحبیبي ومأمني وسكني إلى 

إلى كل العائلة الكریمة، وزملاء الدراسة الدراسة متمنیة لهم 

.التوفیق

إلى صدیقتي وسام التي وقفت معي في أیامي الصعبة 

كل من ساعدني في كتابة هذه المذكرة، وإلى كل إلى

الأشخاص الذین أحمل لهم المحبة والتقدیر

وإلى كل من نسیه قلمي وحفظه القلب

*دیهیة*
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مقدمة

حالیا في شتى المیادین خاصة في الأعمال المجتمعاتالتطور الذي أحرزته إن

المصرفیة الذي یعتبر من أهم الركائز التي تقوم علیها المجتمعات والدول نلاحظ أنه تطور 

كبیر وذلك بفضل التطور التكنولوجي، الذي بدوره أدى إلى ظهور وسائل جدیدة للدفع 

.الأفراداعتادهات كالوسائل التقلیدیة التي لیسالائتمانو والوفاء 

حیث شهدت العملیات التبادلیة في القدم وقبل ظهور النقود ما یسمى بالمقایضة التي 

كانت أول شكل من أشكال المبادلات التي كانت تقوم على مبادلة سلعة بسلعة أخرى بین 

وذلك بعدما شهدته ،1ىسعى الإنسان إلى إیجاد وسائل أخر المجتمعاتالأفراد ومع تطور 

أصبح یصعب على الأفراد تقییم السلع وهذا ما أنهعملیة المقایضة من صعوبات بحیث

.أدى إلى ظهور النقود كوسیلة لتقییم السلع وتسهیل التبادل بین الناس

ظلت النقود الوسیلة الوحیدة للوفاء في العملیات الناشئة عن النشاطات التجاریة 

یعد قیام الحكومات بتوكیل هذه المهمة إلى المصارف الخاصة مسؤولة ، وذلك والاقتصادیة

عن السیاسات النقدیة للدولة تعرف بمصاریف الإصدار أو المصاریف المركزیة، حیث أن 

.علیها الحكوماتمهمة الإصدار محصورة بالمصارف المركزیة التي تشرف

الإقراض، قامت م الودائع والطلبات علىجوأدى تطور مهنة المصارف وكثرة ح

الحكومات بمنح المقترضین تسهیلات أوسع وتسجیل مبالغهم في الحسابات الجاریة للزبائن 

.2وكانت التحویلات النقدیة تتم عن طریق التحویل أو باستخدام الشیكات

، النظام القانوني لحمایة الحكومة الالكترونیة، الكتاب الأول، النظام القانوني للحكومة عبد الفتاح بیومي حجازي-1

.295ص ،2003یة،الإلكترونیة، دار الفكر الجامعي، الإسكندر 

، بطاقات الائتمان والعملیات المصرفیة الالكترونیة، بحث منشور في الجدید في أعمال المصارف عبد الهادي النجار-2

، 2002، مصرفیة، منشورات الحلبي، بیروتمن الوجهتین القانونیة والاقتصادیة، الجزء الأول، الجدید في التقنیات ال

.5ص 
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كذلك التقدم ،و السریع وحریة انتقال الأموال والسلع بین الدولالاقتصاديلكن التطور 

الأوراق الصناعة المصرفیة ومع ظهور التجارة الإلكترونیة، جعل مهمة التكنولوجي وتطور

التجاریة تتقلص، مما أدى إلى إفراز وسائل بدیلة للنقود تستعمل للالتزامات النقدیة والبیع 

التي أخذت الائتمانإلى ظهور بطاقات أدىوالشراء وسداد الفواتیر والرسوم والضرائب مما 

اولات التجاریة والیومیة للأفراد بحیث أنها أصبحت تهیمن على حیزا كبیرا من حجم التد

والتجاري في معظم الدول المتطورة وذلك بسبب العالم الالكتروني الذي الاقتصاديالمجال 

المجالات وما أدى إلى عصرنة القطاع المصرفي حیث أصبحت تصدرها جمیعأصبح یغزو

.1لهم العدید من المزایاوتشجع التجار على قبولها كوسیلة للوفاء توفر

المتحدة الأمریكیة في بیانات على الولایات الائتمانیعود ظهور هذا النظام للبطاقات 

القرن الماضي قامت الحكومة الأمریكیة بإصدارها الصالح زبائن ذوي سمعة جیدة كامتیازاتهم 

ركات لتسهیل عملیات تسدید نفقاتهم وكانت في البدایة تصدر من بعض المتاجر وش

.2البترول

الفكرة إلى المؤسسات المالیة وكان ذلك في خمسینات القرن الماضي انتقلتأن دوبع

1947بنك أمریكي یقوم بذلك وهو أولوكانت عبارة عن دفتر ذي صفات مزدوجة، وكان 

the flat bush national bankوبنكNational franklin عام الأمریكيثم تبعه البنك

.Americancard3بطاقة حیث أصدرت1958

:ریخ النزعة الاستهلاكیة، مقال منشور على موقعه الخاص، تاسلیمان العسكري-1

http :www.sulaimanalaskari.com

، ص 2004ومي، التعاقد الإلكتروني عبر الانترنت، دار المطبوعات، الجامعة الإسكندریة، الرالمحامي محمد أمین-2

130.

، ص 1999، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الائتمان، النظام القانوني لبطاقات القاضي فداء یحي أحمد الحمود3-

20.
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أنه اعتمدت المؤسسات المالیة الأمریكیة إصدارها من أجل الدفع بواسطتها بحیث 

بالفنادق ووسائل النقل والمرافق ذات صلة بالسیاحة وذلك لتسهیل عملیات الدفع للزبائن حیث 

carteأطلق على هذه البطاقات اسم البطاقة العالمیة universal ،ت وبعد أن لاحظ

المؤسسات المالیة الصعوبات التي قد یتحملها المسافر لنقل كمیات من النقود، فقد شاءت 

ا بإخراجها من النطاق الضیق داخل الدولة طابعا ممیزً ائتمانهذه المصارف إعطاء بطاقات 

ا من قبل المسافرین كالشركات الواحدة، فتوجهت إلى إبرام عقود مع المرافق الأكثر ارتیادً 

والأمانوالفنادق والمطاعم والمرافق السیاحیة وذلك لتؤمن لعملائها الثقة والرفاهیة الجویة 

.1وبذلك تخطت الدولة الواحدة لتخرج إلى النطاق العالمي

ولقد حظیت باهتمام كبیر في الفترة الأخیرة من طرف البلدان العربیة التي أصبحت 

لزبائن وسهولة استخدامها ونقلها من طرف تستخدمها كثیرا لوفرة وتعدد مزایاها التي تقدمها ل

بحیث تخول لصاحبها سهولة استخدامها في أي 2صاحب البطاقة فهي أصبحت بدیلا للنقد

مكان حول العالم سواء خدمات مالیة أو غیر مالیة كعملیات الشراء عن طریق الانترنت 

إلى الإشهار والدعایة التي توفرها وبالإضافةومختلف المزایا والخدمات الفنادقالحجز في 

البنوك المصدرة لزبائنها، لذلك أصبح لها شأن كبیر بالنسبة لعموم الناس ومما أدى إلى 

.3زیادة الطلب علیها من طرف المواطنین

زائر بدورها خلال السنوات الأخیرة على تطویر نظام البنوك والمؤسسات جعملت ال

.4الالكترونیةرفة یالمصرفیة من خلال اعتماد الص

1-dédier GEIBEN et autres, cartes de paiements : nouveau enjeux et perspectives,

édition RB, Paris, 2011, p 10.

لفكر الجامعي، في القانون والآراء الفقهیة الإسلامیة، دار االائتمان، أحكام بطاقات عبد الحكیم أحمد محمد عثمان-2

.05، ص 2007الإسكندریة، 

العدد ، مجلة أبحاث اقتصادیة وإداریة، "الصرفیة الالكترونیة في الجزائرمشروع"،حیاة بن اسماعینمیادة بلعایش، -3

.70، ص 2014جامعة محمد خیضر، بسكرة، ، 162

.70ص ،نفسهالمرجع-4
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جل تطویر مختلف وسائل الدفع لجأت الجزائر إلى تأسیس شركة أعضائها من أومن 

من أجل تعمیم استعمالها في الدفع عن الائتمانالبنوك بهدف زیادة نسبة استخدام لبطاقات 

.ولدى مختلف التجارالانترنتطریق 

ي في مراحلها الأولى وهذا بالرغم من هذا ففي الجزائر لا تزال طریقة الدفع الالكترون

راجع لضعف استخدام الشعب الجزائري للدفع الالكتروني من جهة وغیاب دور البنوك في 

تقنیة متطورة جدیدة في البیئة التجاریة الائتمانهذا المجال من جهة أخرى، وتعتبر بطاقة 

لوجیة الحدیثة، أنشأتها الأنظمة المصرفیة وساعد في تطورها وانتشارها ظهور الوسائل التكنو 

یةالائتمانإلا أنه هناك غموض یشوب العلاقات الناشئة عن استخدام مختلف البطاقات 

نتیجة لعدم وضوح الوصف القانوني لهذه العلاقات والتكییف القانوني للبطاقات في حد 

ذاتها، مع العلم أن هذه العلاقات في المعاملات المصرفیة تعني بصفة خاصة على الثقة 

مدنیة بد على المشرع الجزائري توفیر حمایة من أجل تعزیز هذه الثقة لاتعاملین بها، و بین الم

.الائتمانوجزائیة للمعاملات الخاصة ببطاقة 

ماهیة :هذا الأساس الدافع وراء اختیارنا لهذا الموضوع نطرح الإشكالیة التالیةوعلى

؟ وما مدى الحمایة الائتماناقة نوع العلاقات الناشئة عن التعامل ببط؟ ماالائتمانبطاقة 

التي وفرها المشرع بخصوص هذه المعاملات؟

في ضوء ما تقدم هذه الدراسة لتحلیل موضوع العلاقات التعاقدیة الناتجة عن التعامل 

.، نقسم هذه الدراسة إلى فصلینالائتمانببطاقة 

)ولالمبحث الأ (ونخصص الائتمانلدراسة ماهیة بطاقة )الفصل الأول(نخصص 

والأساس القانوني الائتمانمكونات بطاقة )المبحث الثاني(والائتمانلدراسة مفهوم بطاقة 

.لها
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، ویكون الائتمانة عن استعمال بطاقة ترتبیتمثل في الآثار الم)الفصل الثاني(أما 

لدراسة العلاقات القانونیة الناشئة عن التعامل )المبحث الأول(من خلال مبحثین، یخصص 

یتمحور حول المسؤولیة المدنیة والجزائیة التي وضعها )المبحث الثاني(، أما الائتمانببطاقة

.المشرع لمثل هذه العلاقات
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الفصل الأول

الائتمانماهیة بطاقة 

فهي تعود لخمسینات القرن ،جدیدة وحدیثة العهدوسیلةالائتمانتعد بطاقة 

والتجاریة الاقتصادیةالماضي أنشأتها البنوك الأمریكیة بهدف تسهیل المعاملات 

حمل مبالغالاقتصاديبحیث أنها تسهل على المتعامل ،وزبائنهمالاقتصادیینللمتعاملین 

وسنتطرق في هذا الفصل إلى مفهوم .ضخمة عن طریق بطاقة بلاستیكیة دون عناء

من جوانبها المختلفة من حیث التعریف والخصائص وتمییزها عن باقي الائتمانبطاقة 

الائتمانإلى نظام عمل هذه البطاقة ومن ثم سنتطرق).المبحث الأول(البطاقات الأخرى

عیل نظام هذه البطاقة، مزایاها، عیوبها، والأساس من حیث الأطراف المتدخلة في تف

).المبحث الثاني(الائتمانالقانوني لبطاقة 
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المبحث الأول

الائتمانمفهوم بطاقة 

إذ لكي نستطیع فهم أي ظاهرة یتوجب النظر في كیفیة نشوئها وطریقة تطورها،

ت المالیة تبعا للتطور جدیدة نشأت نتیجة لتطور المعاملاوسیلةالائتمانبطاقة تعد

للدول التكنولوجي، ولهذا یجب التعرف على كیفیة ظهورها وكیف تعدت الحدود الجغرافیة

وأنواعها وتمیزها عن الائتمانثم نتطرق إلى تعریف بطاقة ، ومن )المطلب الأول(

).المطلب الثاني(البطاقات الأخرى المشابهة لها في 

المطلب الأول

الائتمانة نشأة وتعریف بطاق

في عام ة التبادلات التجاریة الخاصة بهم، و عرف الناس النقود و استخدامها في كاف

اعتمدت الفنادق في عملها على استخدام أمریكامع ظهور البنوك في نبالتزام1914

علیهم وهي بطاقة ائتمان المترتبةبطاقة خاصة بعملائها الممیزین لتسدید المبالغ المالیة

هاتعریفو )الأولالفرع (البحث عن كیفیة ظهور هذه البطاقة في إلىعنا فهذا ما یدو 

).الفرع الثاني(

الفرع الأول

الائتمانظهور بطاقة 

ظهرت أول مبادرة لإصدار بطاقات الدفع المؤجل في الولایات المتحدة الأمریكیة، 

»"وسترن بونیون"أصدرت شركة 1914ففي سنة  wastern union بطاقة «

وسرعة تبعتها المحلات ورقم العمیل، اسمیة لصالح عملائها الممیزین محفور علیها معدن

الكبرى وشركات البترول فأصدرت بطاقات خاصة بها تستعمل داخل فروع هذه المحلات 
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»والشركات ونذكر منها مبادرة العملاق الأمریكي للتوزیع sears&Reobuck »1.

یة الائتمانالموجة الثانیة لإصدار البطاقات بعد الحرب العالمیة الثانیة، بدأتو 

»"فلات بوش ماشیونال"وكانت المبادرة هذه المرة من طرف بنك  flat bush

national »من خلال بطاقة 1947سنة « charge it ، ثم تبعه بنك فرانكلین 2«

« Franklin Bank لكن بطاقته لم1951سنة ائتمانفي نیویورك بإصداره لبطاقة «

، ظهرت أولى البطاقات الإقراضیة )1949سنة (تأت بالفوائد المرجوة وفي نفس الفترة 

فرانك ماك نمارا "وركيالنیویبمبادرة من رجل الأعمال الخاصة بالمطاعم والفنادق

"« Frank mac narmara .3ئتمانللارئیس شركة هاملتن «

»"دینرز كلب"وسمیت هذه البطاقة بـ  diners club هذه التسمیة اءتوج«

بعد ذلك انتشارهانسبة للعشاء ملهم الفكرة، فكانت في البدایة خاصة بالمطاعم فقط لیمتد 

للفنادق ومكاتب الرحلات والمحلات التجاریة الفاخرة حتى بلغ عدد الحاملین لها في 

في آخر سنتها الأولى وتضاعف العدد 4الولایات المتحدة الأمریكیة عشرة ألاف عضو

.1966ریع لیصل إلى ملیون ومائتي ألف بطاقة سنة بشكل س

حیث قام 1958یة قفزة نوعیة إلا مع بدایة سنة الائتمانولم تعرف سوق البطاقات 

wellsfargo»ورثة مؤسسة  express في كالیفورنیا بإصدار بطاقة أمیریكان «

»إكسبرس  American Express التي سهلت لعملائها التعامل بالبطاقة عن و«

1-Dragon Claude et autres, la carte est ses atouts, RB édition, paris, 2002, p 13.

، 2012، النظام القانوني وآلیات، المؤسسة الحدیث للكتاب، لبنان، الائتمانمعادي أسعد صوالحة، بطاقات -2

.60ص 

3- http:/creditcartd.unwblogs.org/invention/

4-http://www.dinersclubs.com/hame/about/dinersclub/story
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طریق استغلال شبكتها العالمیة من الفروع والمراسلین والتي كانت قد نسجتها حول العام 

.في إطار نشاطها الرئیسي

في الولایات المتحدة الأمریكیة بدأت البنوك الائتمانسوق بطاقات ازدهاربعد و 

تسعى للحصول على أسواق خارجیة الائتمانالمصدرة والمنظمات الراعیة لبطاقات 

.لتنتشر هذه البطاقات في كل دول العالمالائتمانر بطاقات لإصدا

الثانيالفرع

الائتمانتعریف بطاقة 

، بطاقة الاعتماد، الائتمانبطاقة :عدّة مسمیات منهاالائتمانیطلق على بطاقة 

الاسم، ولأن ....الوفاءبطاقة الإقراض، بطاقة الدفع الإلكتروني، البطاقة البنكیة، بطاقة 

والمصطلح الذي یدل على الاسمتبیان صور معناه وجبتالمسمى ویحمل یدل على

هاته البطاقة بدلالة قریبة من حقیقتها، ثم محاولة إیجاد التعریف المساس لها من عدة

:هيو زوایا 

تحدید المصطلحات:أولا

بالفرنسیة لا خلاف carteبالإنجلیزیة أو cardالكلمة الأولى هي بطاقة أو 

فالبطاقة في اللغة تعني :تذكر في كثیر من التعریفات بالمعنى نفسه تقریباحولها فهي 

الورقة أو الرقعة الصغیرة من الورق فقد جاء في القاموس المحیط أن البطاقة هي الرقعة 

الصغیرة المنوطة بالثور والتي فیها رقم ثمنه، سمیت بذلك لأنها تشد بطاقة من هدب 

.1الثور

.868، ص 2005القاموس المحیط للفیروز أبادي، الطبعة الثامنة، مؤسسة الرسالة، لبنان، -1
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صغیرة من الورق وغیره یكتب علیها بیان ما تعلق علیه كما جاءت بمعنى رقعة 

وجاءت أیضا بمعنى رقعة صغیرة یثبت فیها مقدار ما تجعل فیه إن كان عینا فوزنه أو 

، كما جاءت في المعجم الوجیز بمعنى الرفعة الصغیرة من 1عدده وإن كان متاعا فقیمته

الشخصیة صحیفة یسجل فیها بیان والبطاقة ،الورق وغیره یكتب علیها بیان ما تعلق علیه

والبطاقة العائلیة صحیفة یسجل فیها أسماء العائلة ،رسميباعترافشخصیة صاحبها 

.2وبطاقاتقرسمي وجمعها بطائباعتراف

من خلال التعریفات السابقة یتضح أن معنى البطاقة في اللغة هي القطعة من 

یكتب ، )لیه البطاقة في زمننامادة خاصة كما هو حال الذي ع(الورق أو غیر الورق 

.علیها البیانات التي تتعلق بها بحروف وأرقام واضحة أو مخفیة

بدل على المادة "ةالبلاستیكی"أما بالنسبة للكلمة الثانیة فنجد أن مصطلح 

وبالتالي فهو متعلق بالجانب الشكلي فقط ولا یعبر عن الجانب ، المصنوعة منها

.الموضوعي للبطاقة

جدمر مع مصطلح البنكیة فهو أیضا لا یعبر عن حقیقتها لأنه تو وكذلك الأ

.والأمیركان إكسبرسبو كلبنكیة تصدر البطاقة مثل الدینرزیة غیرائتمانمؤسسات 

كما لا ،أما تسمیتها ببطاقة الدفع أو الوفاء فیعبر عن وظیفة واحدة من وظائفها

لا على انه یمكن فض،عمیلیدل على تحمله معنا للثقة التي یضعها المصدر في ال

.في سحب الأموالاستعمالها

أووالاعتماد لهما نفس المعنى فهما ترجمة لنفس الكلمة بالإنجلیزیة الائتمانو 

»الفرنسیة  crédit ».

.21نشر، ص المنظور، الجزء العاشر، الطبعة الأولى، بیروت، دون سنة لابنلسان العرب -1

.1989المعجم الوجیز، مجمع اللغة العربیة، دار التحریر للطبع والنشر، مصر، -2



ماهیة بطاقة الائتمانالفصل الأول

-11-

المعبر فعال عن هاته البطاقات هو الاسمفهل وإقراض،ائتمانیتبقى الألفاظ 

أم بطاقات الإقراض؟ الائتمانبطاقات 

وإقراض في اللغة الإنجلیزیة المنقول كلمتي ائتمانلرجوع إلى معنى كل من عند ا

»هي ائتمانترجمة كلمة أنعنها الكلمتین نجد  crédit بینما ترجمة قرض هي «

« loan ولكل لفظ منهما معنى مستقل عن الآخر كذلك في اللغة الفرنسیة فكلمة ، «

« crédit ، وهو یدل على ثقة 1نفس وزوال الخوففي حین الائتمانأو اعتمادتعنى «

شخص آخر، أما القرض فهو مال یعطیه مداینةالمتبادلة التي تجعل شخص یطمئن إلى 

هو الاعتمادأو الائتمانوفي الإصلاح المصرفي فإن .2شخص لآخر على أن یرد بدله

تعهد من البنك لطرف آخر وهو الزبون بأن یمنحه أو یسدد عنه مبلغا من المال في

وعلى العموم یتضح الفرق بین 3لبنك فعلالفهو مبلغ الذي یدفعه المستقبل، أما القرض 

:المعنیین من عدة جوانب منها

فیعطي للعمیل الائتمانفي القرض یمكن المقترض من المال مباشرة بینما في 

.رة على الاستفادة من السلع والخدمات على أن یسدد ثمنها لاحقاالقد

أنه یثبت في ذمة المقترض كاملا سواء أنفقه كله أو بعده، أما الأصل في القرض 

وهذا هو الحال مع بطاقات (ة العمیل إلا المال الذي أنفقه لا یثبت في ذمالائتمانفي 

).الائتمان

،الإسكندریةبین الوضع القانون المصرفي وتأهیل الفقهي، دار الفكر الجامعي، الائتماني، بطاقة رضوان غنیم-1

.28ص، 2014

الشریعة والقانون، بحدث مقدم إلى استخدامهاوالعلاقات الناشئة عن الائتمانمحمد عبد العلیم عمر، بطاقات -2

-4قانون، كلیة الشریعة والقانون، الإمارات العربیة المتحدة، المؤتمر الأعمال المصرفیة الإلكترونیة بین الشریعة وال

.662، ص 2003مایو، 6

.662المرجع نفسه، ص -3
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أو creditcardالائتمانالعرف المصرفي على تسمیتها بطاقات استقرلقد 

carte de crédit تها ببطاقة الدفع أو ما عدا تسمیستخدامالاوالتسمیات الأخرى قلیلة

كما هو الحال في الائتمانحیث تقتصر وظیفتها على الدفع دون أن تحمل عنصر الوفاء 

.الجزائر

الائتمانالتعریف المركب لبطاقة :ثانیا

:المصرفيیف الاقتصادي و التعر -1

أداة «:أنهالقد وضع مركز البطاقات بالبنك الأهلي المصري تعریفا مفاده 

مقبولة على نطاق واسع محلیا ودولیا لدى الأفراد والتجار اتلتزامبالامصرفیة للوفاء 

كبدیل للنفوذ لدفع قیمة السلع والخدمات المقدمة لحامل البطاقة مقابل توقیعه ،والبنوك

الناشئ عن شراءه للسلعة أو الحصول على الخدمة، على أن هالتزامعلى إیصال بقیمة 

بتحصیل القیمة من البنك المصدر للبطاقة عن طریق البنك الذي صرح له یقوم التاجر 

نظام الإلكتروني الاسمویطلق على عملیة التسویة بین البنوك ،بقبول البطاقة كوسیلة دفع

.1»والذي تقوم به الهیئات الدولیة المصدرة للبطاقة

لبنك یصدره ااسميعبارة عن صك «:أنهابوفي نفس السیاق هناك من عرفها

لمصلحة عمیله یعطیه الحق من الحصول على ما یلزمه من سلع أو الخدمات تجاه هذه 

حامل للبطاقة التي حصل علیها العمیل الالمشروعات مقابل الوفاء بقیمة السلع والخدمات

.2»على الشروط المتفق علیها بینهمااستثناءا

مصطفى كمال طه ووائل بندق، الأوراق التجاریة ووسائل الدفع الإلكتروني الحدیثة، دار الفكر الجامعي، -1

.352، ص 2005الإسكندریة، 

.43، ص معادي أسعد صوالحة، مرجع سابق-2
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افة البطاقات ومن یؤخذ على هاذین التعریفین هو أنهما لا ینطبقان على كام

أنواعا مجرد شرح لعملیة التعامل بأحد ولا یتعدیان أن یكونالائتمانضمنها بطاقات 

.البطاقات هي بطاقة الدفع الوفاء

بطاقة خاصة یصدرها ":العربي أفاد بأنهاالاقتصاديوفي تعریف المعجم 

ن معینة من مجلات وأماكالمصرف لعمیلة، تمكنه من الحصول على السلع والخدمات

عند تقدیمه لهذه البطاقة ویقوم بائع السلع أو الخدمات بتقدیم الفاتورة الموقعة من العمیل 

فیسدد قیمتها له، ویقدم المصرف للعمیل كشف شهریا )مصدر البطاقات(إلى المصرف 

.1"بإجمالي القیمة لتسدیدها أو لخصمها من حسابه الجاري لطرفه

وفاء یكون مؤجلا إلا أنه لم یحدد بدقة عنصر هذا التعریف مع أنه أضاف أن ال

كون أن هذا النوع من البطاقات كما سنرى لاحقا ،الذي یمنحه المصرف للعمیلالائتمان

، كما أنه حصر إصدار البطاقات على المصارف فقط في حین أن ائتمانقد لا یحمل أي 

والمنظمات الدولیة قد تصدرها الشركات الكبرى مثل أمیریكین اكسبرسالائتمانبطاقات 

مثل فیزا وماستر كارد، وكذلك تغاضیه عن ذكر الوظائف الأخرى للبطاقة كالسحب من 

.الصراف الآلي

:التعریف الفقهي-2

هو تعریف المجمع الائتماناریف الفقهیة التي عرفت بطاقة هم التعمن بین أ

لى عقد بینهما بناء عاعتباريمستند یعطیه مصدره لشخص طبیعي أو ":بأنهاالفقهي

التزامیمكنه من شراء السلع أو الخدمات ممن یعتمد المستند دون دفع الثمن حالا لتضمنه 

، للبحوثمؤتةبحث منشور في مجلة ،"في الشریعة الإسلامیةالائتمانأحكام التعامل ببطاقة "أحمد محمد السعد، -1

.36، ص 2005رموك، الأردن، المجلد العشرون، العدد الخامس، یالدراسات الجامعیة ال
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.1"المصدر بالدفع، ومن أنواع هذا المستند ما یمكن من سحب النقود من المصارف

أهم أنها تعد أداة دولیة یتم تنظیمها من طرف منظمة عالمیة، وقد تكون للبطاقة

في حدود معینة للشراء من أجل ائتمانالحصول على تخول لصاحبها خاصیة أنها 

.2یخضع لنظام القروض والفوائدللاستهلاكوبعبارة أخرى فهي بمثابة قرض الاستهلاك

على الائتمانة تقریب هاته التعریفات من بعضها یمكن أن نعرف بطاقة ولولمحا

ستهلاك بناء على عقد مبرم مستند یعطیه مصدره لشخص ثقة به، في شكل قرض ا:أنها

ات من محلات تقبل من السلع أو الخدمبینهما، یمكنه من الحصول على حاجیاته 

المصدر أو غیره بناء على عقد سابق بینها دون أن یدفع الحامل الثمن فورا، كما قد 

غیر كافي هیمكنه من سحب النقود من الصراف الآلي ولو لم یكن له رصید أو رصید

ع المصدر على الحامل لتسدید قیمة هاته السلع أو الخدمات زائد الفوائد التي على أن یرج

.یحددها المصدر في شكل أقساط دوریة

:التعریف التشریعي-3

أكثر وضوحا بحیث بین وجود نوعین من قدم تعریفالمشرع الجزائريبالنسبة ل

لسنة 02-05قم البطاقات من خلال القانون التجاري المعدل والمتمم بموجب القانون ر 

في "، فجاء في الفصل الثالث من الباب الرابع من الكتاب الرابع تحت عنوان 2005

والتي 23مكرر 543، تعریفًا خاصًا ببطاقة الدفع في المادة "بطاقات الدفع والسحب

"تنص على ما یلي تعتبر بطاقة دفع كل بطاقة صادرة عن البنوك والهیئات المالیة :

نفس المادة في أضافتكما ،"وتسمح لصاحبها بسحب أو تحویل أموالالمؤهلة قانونًا

1412المنعقدة بجدة ، قرارات وتوصیات المجمع الفقهي في دورته السابعة 65/1/7قرار رقم -1

.30ص ،مرجع سابقرضوان غنیمي، -2
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تعتبر بطاقة سحب كل بطاقة صادرة عن البنوك والهیئات المالیة ":على فقرتها الثانیة

.1أموالالمؤهلة قانونا وتسمح لصاحبها فقط بسحب 

المطلب الثاني

خرىالأبطاقات الوتمییزها عن الائتمانخصائص بطاقة 

ه هذنتطرق إلى خصائصأن الائتمانناسب، بعد تعریف بطاقات من الم

الفرع (عن البطاقات الأخرى الائتمانوالعمل على تمییز بطاقة )الفرع الأول(البطاقات 

).الثاني

الأولالفرع

الائتمانخصائص بطاقة 

والتقسیمات المختلفة لها یمكن القول بأن بطاقة الائتمانعلى ضوء تعریف بطاقة 

:تتسم بالخصائص الآتیةئتمانالا

بأنها وسیلة الائتمانتتمیز بطاقة :تقوم على علاقة ثلاثیة الأطرافالائتمانبطاقة -

جدیدة الوفاء تختلف عن تلك الوسائل التقلیدیة في العمل المصرفي كالنقود أو الوفاء 

.2نتقوم على علاقة ثنائیة بین طرفیبالأوراق التجاریة، لأن هذه الأخیرة

الشخص ورقم حسابه ومن ثم لا یجوز اسمیذكر فیها :بطاقة شخصیةالائتمانبطاقة -

أن تصدر لحاملها لأن هذه البطاقة تلزم التاجر تقبلها بأن یتأكد من هویة حاملها نظرا 

.3لكوتها شخصیة تستعمل من قبل الشخص الذي صدرت لمصلحته

، المتضمن القانون التجاري، 1975سبتمبر 26المؤرخ في 59-75من الأمر رقم 23مكرر 543المادة -1

.، المعدل والمتمم1975دیسمبر 19، الصادر بتاریخ 101ج عدد .ج.ر.ج

شهادة الماجستیر في الحقوق ، تخصص قانون لنیلمذكرة ،الائتمانمرباح صلیحة، النظام القانوني لبطاقة -2

.15، ص 2006-2005الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الجزائر، بن یوسف بن خدة، 

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر تخصص قانون الأعمال، كلیة الائتمان، النظام القانوني لبطاقة جمالأوجاني-3

.32صماي قالمة، 8اسیة، قسم العلوم القانونیة والإداریة، جامعة الحقوق والعلوم السی
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، الائتمانعلى فكرة الائتمانرتكز بطاقة ت:الائتمانعلى فكرة الائتمانبطاقة ارتكاز-

ي الذي بواسطة یستطیع الوفاء بجمیع ائتمانإذ تخول لحاملها الحصول على تسهیل 

المشتریات والخدمات التي ینفذها، وبذلك عن طریق قیام حامل البطاقة بتقدیمها للتاجر 

أن  یتم للحصول على مشتریات أو خدمات، على أن یقوم البنك بتسدید ثمنها وعلى

.1تحصیل ذلك بعد فترة زمنیة متفق علیها

لا تخضع لنظام القانوني الائتمانبطاقة :فائدة لجمیع أطرافهاالائتمانتشكل بطاقة -

.2الذي ینظم وسائل الدفع التقلیدیة مثل الشیك والسند لأمر السفتجة 

البطاقة بوظیفة قومت:البطاقة أداة وفاء وضمان تقوم على الاعتبار الشخصي للحامل-

من النقود وهي في نفس الوقت دلا بشتریها الحامل یالوفاء بقیمة السلع والخدمات التي 

ثمن مبیعاتهم من المصدر وتقوم على الاعتبار الشخصي لاستفاءتوفر ضمانا للتجار 

شخص العمیل والثقة التي یتمتع بها لدى بالللحامل، فهناك اعتبارات شخصیة متعلقة 

، 3تي تدفع هذا الأخیر على التقاعدالبنك وال

للقواعد العامة المطبقة على النقود كوسیلة للوفاء الائتمانولذلك تخضع بطاقات 

بالإضافة إلى القواعد العامة الائتمانوكذلك القواعد العامة في النظام المصرفي وعلى 

.4ي العقودف

.16،مرجع سابق،صالائتمانمرباح صلیحة، النظام القانوني لبطاقة -1

.32، المرجع السابق، ص الائتمانجمال، النظام القانوني لبطاقة أوجاني-2

القانونیة للعلومالإلكترونیة، مجلة المحقق الحلي الائتمانعیسى نوهى خالد، الأحكام القانونیة الخاصة ببطاقة -3

.522، ص 2015، الأولالقانون، جامعة بابل، المجلد الثاني، العدد والسیاسیة، كلیة

.13، ص1999فایز رضوان نعیم، بطاقات الوفاء، مكتبة الجلاء بالمنصورة، .د-4
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نيالفرع الثا

رىعن البطاقات الأخالائتمانتمییز بطاقة 

البنوك وتشابهها في الشكل، عدد أنواع بطاقات الدفع الإلكتروني التي تصدرهاتت

لتي تتمثل في بطاقة ضمان واالأخرىعنالائتمانبطاقاتالتمییز بین یتعینفإنه

كل نوع على حدا وما بطاقة السحب، بطاقة الوفاء والبطاقة الذكیة وسندرسالشیكات 

.عنهالائتمانتتمیز بطاقة 

تعرف بطاقة ضمان الشبكات :كاتالشیضمان وبطاقة الائتمانالتمییز بین بطاقة :لاأو 

"على أنها د البنك لعمیله حامل البطاقة بضمان سداد الشیكات هبطاقة بموجبها یتع:

المسحوبة من قبله على هذا البنك وفقا لشروط البطاقة وتحتوي هذه البطاقة على العمیل 

الأقصى الذي یتعهد البنك بالوفاء به في كل شیك یحرره وتوقیعه ورقم حسابه والحد

، وإذا تم تحریر الشیك وفقا لشروط البطاقة رقم البطاقة على  ظهر الشیك وصحة 1العمیل

توقیع الساحب فإن البنك المسحوب علیه یلتزم بدفع قیمة الشیك للمستفید أي أن هذه 

.2ع حامل البطاقةالمتضامن مالكفیلالبطاقة تجعل من البنك في مركز 

، نجد أن الأخیر تضمن الائتمانفإذا ما قارنا بین البطاقة ضمان الشیكات وبطاقة 

وفاء قیمة سلع وخدمات حصل علیها حامل البطاقة من التاجر وتقوم الجهة المصدرة 

، فاستعمالهابسداد المبالغ المطالب بها من العامل لاحقا بینما بطاقة ضمان الشیكات 

ا بالشیك حیث تضمن الوفاء بقیمة شیك مسحوب من الحامل والبنك المسحوب دائما مرتبك

ومن جهة علیه من حقه رفض الشیك في حالة تجاوز الحد الأقصى الخاص بالشیك، 

أن هذه الأخیرة لا تقبل الائتمانثانیة فبطاقة ضمان الشیك ذات طابع أوسع من بطاقة 

، مؤتمر الأعمال المصرفیة الإلكترونیة بین الشریعة مانالائتثناء أحمد محمد المغربي، الوجهة القانونیة لبطاقات -1

.347، ص 2003ماي ، 12-11والقانون دبي، المجلد الثاني، 

.60ص،مرجع سابق، معادي أسعد صوالحة-2
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مان طاقة في حین یمكن لحامل بطاقة ضإلا من طرف التجارة المتعاقدین مع مصدر الب

1صالشیك أن یسحب الشیك لأي شخ

بطاقة السحب من الصراف الآلي :وبطاقة السحبالائتمانالتمییز بین بطاقة :ثانیا

أقصى متفق علیه من خلال د انیة سحب مبالغ نقدیة من حسابه بحتخول حاملها إمك

خاصة إدخال البطاقة في فتحة حیث یقوم حامل البطاقة بDABأجهزة الصراف الآلي 

نوع العملیة یحدد یختار رقمه السري عن طریق لوحة مفاتیح خاصة إدخالثمبالجهاز 

المبلغ المطلوب سحبه فیقوم الجهاز بعد ذلك بصرف المبلغ ألیا وإعادة البطاقة له، 

ین یتبالتعریفویسجل هذا المبلغ في الجانب المدین من حساب العمیل مباشرة، ومن هذا 

مقصورا على سحب المبالغ فدورهاالائتمانأن بطاقة السحب لا تقدم لحاملها أي نوع من 

المودعة في حسابه الجاري، ویرفض الجهاز صرف أي مبلغ في حالة عدم وجود رصید 

2.له

»ن بطاقة الوفاء كتم:وبطاقة الوفاءالائتمانالتمییز بین بطاقة :ثالثا debitcard »

carteبما تسمى في الجزائرأو بطاقة الدفع de paiement » حاملها بدفع قیمة »

الجهةالسلع والخدمات التي یحصل علیها من بعض المحلات التجاریة المتعاقدة مع 

المصدرة لها، وذلك بتحویل قیمة البضائع والخدمات من حساب حامل البضاعة إلى 

onحساب التاجر البائع بصورتین أحدهما مباشرة ligneتم لحظة الشراء لدى التاجر وت

3.ل إلى حساب التاجریمععن طریق التمویل المباشر من حساب ال

.40صمرجع سابق،،"الائتمانالنظام القانوني لبطاقة "جمال ، أوجاني-1

.40ص،نفسه، مرجع "لائتمان النظام القانوني لبطاقة ا"أوجاني جمال ، -2

.949ص، رجع السابقمثناء أحمد المغربي ال-3
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أي بدلا من الاقتراض من مصدر البطاقة والتسدید لاحقا كما هو الحال في 

البائع أي التاجر عند استعماله یة فإن العمیل یحول الأموال العائدة له إلىالائتمانالبطاقة 

.1لهذه البطاقة

ثقافة التجارة انتشارمع :وبطاقة مسبقة الدفعالائتمانالتمییز بین بطاقة :عاراب

الإلكترونیة، والشراء عبر الإنترنت، رأت المؤسسات والشركات المالیة صاحبة أنظمة 

یمكنهم الحصول على بطاقات أن ضرورة إتاحة الفرصة لأولئك الذین لاالائتمانبطاقات 

، كذلك سوف لن یكون الأمر یةالائتمانمن حملة البطاقات موا بالشراء مثل غیرهم یقو 

یة قد لا یفصلون الدفع بواسطة بطاقاتهم الائتمانالبطاقات ةحصرًا علیهم، بل حتى حمل

.استخدامهاتخوفهم من سرقة معلوماتها وبالتالي هذه عبر الإنترنت بسبب

ع حامل البطاقة والبطاقة مسبقة الدفع هي بطاقة تقوم فكرتها على أساس أن یود

لا یشترط أن یكون الحامل حساب (یة مسبقة الدفع الائتمانمبلغ محدد في حساب بطاقته 

البطاقة مسبقة الدفع یتم الخصم من الرصید باستخدام، وكلما قام بعملیة الشراء )جاري

مسبقة الدفع الجدیدة المتوفر بها هو الائتمانالمتوفر بها، هذا یعني أن رصید بطاقة 

.ر ویحتاج الأمر أن یقوم المستفید بتعبئتهاصف

ومثال ذلك البطاقات العالمیة التي تصدرها البنوك العاملة في الجزائر مثل فیزا 

استعمالهافي البدءوماستر كارد، حیث یجب تعبئة هذه البطاقات من طرف صاحبها قبل 

الصعبة یقابل ویفرض البنك المصدر على حامل البطاقة أن یودع مبلغ معیّن بالعملة

التي یستخدمها الحامل عن طریق البطاقة، بالإضافة إلى مبلغ مالي إضافي بالعملة 

.2الوطنیة وذلك من أجل الرسوم الخاصة بالبطاقة

، ص 2000خالد وهیب الرّاوي، العملیات المصرفیة الخارجیة، طبعة ثانیة، دار المناهج للنشر والتوزیع، الأردن، -1

31.

.42جمال، مرجع سابق، ص أوجاني-2
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ائتمانیتبین لنا أن البطاقات مسبقة الدفع لا تحتوي على أي من خلال ما سبق 

قود من الصراف الآلي في أي ویستعملها حاملها في الشراء عبر الإنترنت أو سحب الن

دولة تقبل هذه البطاقة وذلك في حدود الرصید الذي وضعه في الحساب المقابل لها مع 

.خصم فوري للمبالغ المستعملة من هذا الحساب

المبحث الثاني

والأساس القانوني لهاالائتمانبطاقة مكونات

صائص مادیة هناك خالائتمانإلى جانب الخصائص السالفة الذكر لبطاقة و 

وأخرى فنیة تتكون منها البطاقة تجعلها متمیزة عن وسائل الدفع الحدیثة الأخرى إذ هي 

تتركب من مواد لم یسبق استخدامها في وسائل أخرى كما أنها تحتوي على بیانات 

).المطلب الأول(إلكترونیة ممیزة لها 

فسنحاول تبیان تنشأ معه علاقة ثلاثیة الأطرافالائتمانوبما أن نظام بطاقة 

)المطلب الثاني(الائتمانالطبیعة الوصفیة لبطاقة 

المطلب الأول

الائتمانمكونات بطاقة 

في التركیبة المادیة لبطاقة الائتمانتختلف الخصائص المتعلقة بتكوین بطاقة 

ى ، إضافة إل)الفرع الثاني(الائتمانوالمكونات المعلوماتیىة لبطاقة )الفرع الأول(الائتمان

).الفرع الثالث(المكونات المقروءة إلكترونیا 



ماهیة بطاقة الائتمانالفصل الأول

-21-

الفرع الأول

الائتمانلبطاقة التركیبة المادیة

، 1جمیع البطاقات الائتمائیة أي كان نوعها أو مصدرها في مادة تركیبهاتشترك

وهي مادة صلبة، قویة، لدائنیة، لامعة، مرنة، مقاومة للماء وللمحالیل والأملاح والمواد 

ذات الشفافیة وألوان متعددة ومقاومة الأحماض، والبعض منها له مقاومة ضد العضویة

، وتتمیز بأنها مادة كیمیائیة مرنة 3، وتتمثل في مادة متعددة كلوز القبیل2للصدأ والتآكل

وسهلة التشكیل عن طریق عملیة تسخین إلى درجة الانصهار لتحول بعد ذلك إلى مادة 

ف جسم البطاقة بمواد كیمیاویة أخرى تختلف عن مادة صلبة وقویة، وبعدها یتم تغلی

.4تركیبها لأجل صیاغة وتثبت البیانات والمعلومات والأشكال علیها

الفرع الثاني

الائتمانبطاقة المكونات المعلوماتیة ل

یثبت على البطاقة جملة من البیانات ، بعض یخص الحامل والبعض الآخر 

البطاقة دائنها، توضع هذه البیانات بشكل ظاهر یخص مصدر البطاقة والأخرى تتعلق ب

5:ومتغلغل في جسم البطاقة قصد حمایة البطاقة من أي تقلید أو تزویر وتتمثل فیما یلي

، تخصص قانون لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم، أطروحةالجزائريالقانونمرشیشي عقیلة، بطاقات الائتمان في -1

.32، ص 2017خاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

صور الاحتیال والتزویر في البطاقات الائتمائیة، المجلة العربیة "الدویكات مهند، فایز والشیبلي حسین محمد، -2

، 58، المملكة العربیة السعودیة، عدد 29یة والتدریب، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، المجلد للدراسات الأمن

.58، ص 2013

، ص 2007إیهاب فوزي السقا، الحمایة الجنائیة والأمنیة لبطاقات الائتمان، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، -3

57.

، ص 2000ة الوفاء، دراسة تحلیلیة مقارنة، دار وائل للنشر، الأردن، عمار عللا الخلیل، الحمایة الحراسة لطاق-4

.20-19ص 

.57إیهاب فوزي السقا، الحمایة الجنائیة والأمنیة لبطاقات الائتمان، مرجع سابق، ص -5
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.اسم الشخص المستفید من البطاقة:اسم الحامل البطاقة-

تطیع صورة الحامل لأجل تأمین البطاقة عن طریق الطباعة اللیزیریة :صورة الحامل-

 یمكن نزعها من سطح البطاقةحتى لا

هو رقم :للبطاقةالاشتراكیة رقم البطاقة ورقم البنك المصدر لدى المؤسسة الدولیة-

مطبوع طباعة بارزة على الوجه الأمامي للبطاقة یتكون في الغالب من ستة عشر 

لبطاقات 5من الیسار بالنسبة لبطاقات الفیزا ورقم )4(رقما یبدأ برقم أربعة )16(

master)ماستر كارد ال card)1

هو الهیئة الدولیة التي تمنح التصریح للمؤسسات المالیة :شعار الهیئة الدولة-

بإصدار البطاقة وهذا الشعار هو القاسم المشترك لجمیع البطاقات المصدرة بتصریح 

.2من تلك الهیئة بصرف النظر عن الجهة المصدرة

خ إصدار البطاقة وتاریخ انتهاء الصلاحیة، تتحدد المدة بتاری:مدة صلاحیات البطاقة-

فمثلا تحدد صلاحیة بطاقة فیزا الدولیة الذهبیة لبنك التنمیة والمحلیة الجزائري بمدة 

.3سنتین قابلة للتجدید تلقائیا كلما انتهت مدة صلاحیتها

تثبت شریط التوقیع على الوجه الخلفي للبطاقة، یوقع علیه الحامل :شروط التوقیع-

الهدف .4إلزامیا عند استلامه البطاقة ویكون توقیعه خطیاالائتماني لبطاقة الحقیق

.33مرشیشي عقیلة، بطاقة الائتمان في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص -1

ت الدفع الإلكتروني، مطابع الشرطة للطباعة والنشر والتوزیع، بدون بلد النشر، أیمن عبد الحفیظ، حمایة بطاقا-2

.8، ص 2007

.34مرشیشي عقیلة، بطاقة الائتمان في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص -3

.34المرجع نفسه، ص -4
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من هذا البیان هو تمكن التاجر المعتمد للبطاقة من مظاهات التوقیع الموجود على 

.1فاتورة الشراء من قبل الحامل والتوقیع الموجود على الشریط

لحروف أو كلیهما یختارها یقصد به استخدام مجموعة من الأرقام أو ا:الرقم السري-

صاحب التوقیع لتجدید هویته وشخصیته ویتم تركیبها أو ترتیبها في شكل كودي 

.2معین بحیث لا یعلمها إلا صاحب التوقیع فقط ومن یبلغه بها

الفرع الثالث

المكونات المقروءة إلكترونیا

، الائتمانإلى جانب المعلومات والبیانات السالفة الذكر والتي تتضمنها بطاقة 

.هناك بیانات أخرى لا یمكن قراءتها إلا بوسائل خاصة

:وتتمثل هذه البیانات فیما یلي

لتخزین البیانات البطاقةهو المكان المخصص على ظهر :الشریط الممغنط-

، لیتم قراءتها عن طریق 3الخ...الإلكترونیة، كإسم حامل البطاقة، رقم البطاقة،

.A.T.M4وأجهزة السحب الآلي T.P.Eنهائیات البیع الإلكترونیة 

هي عبارة عن شریحة إلكترونیة بداخلها ذاكرة توجد في البطاقة :الرقیقة المجهریة-

.5الذكیة، تحتوي على جمیع البیانات والمعلومات التي یحملها الشریط الممغنط

.57إیهاب فوزي الشقا، مرجع سابق، ص -1

35ن الجزائري، مرجع سابق، ص مرشیشي عقیلة، بطاقة الائتمان في القانو -2

.35ص المرجع نفسه، مرشیشي عقیلة، بطاقة الائتمان في القانون الجزائري، -3

.14أیمن عبد الحفیظ، حمایة بطاقات الدفع الإلكتروني، مرجع سابق، ص -4

.36مرشیشي عقیلة، بطاقة الائتمان في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص -5
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وجه هي علامة ممیزة للهیئة الدولیة والتي تظهر بجوار الهیئة على :العلامة المائیة-

ط الفضفاض المضاف وحتى تماثل الشری1البطاقة وتعتبر وسیلة تأمینیة ضد التزویر

.2، هذه العلامة تظهر ألوناها في الضوءللنقود الورقیة

المطلب الثاني

الائتمانالأساس القانوني لبطاقة 

ونظرا :هو نظام مركب، تنشأ معه علاقة ثلاثیة أطرافهاالائتمانإن نظام بطاقة 

التاجر، الحامل :تتم بین ثلاثة أطرافالائتمانك هذه العلاقات، ولما كانت بطاقة لتشاب

والمصدر فقد اتجهت هذه النظریات إلى رد هذه العملیة إلى حد أنظمة القانون المدني 

حوالة الحق أو الدین، الوكالة، الاشتراط :التي تفترض وجود ثلاثة أشخاص وهي

.الكفالةلمصلحة الغیر، الإنابة الحلول،

)الفرع الأوّل(الائتمانبناء على ما ذكرناه سنتناول الطبیعة الوصفیة لبطاقات 

).الفرع الثاني(الائتمانالطبیعة القانونیة الواحدة لبطاقات و 

الفرع الأوّل

الائتمانالطبیعة الوصفیة لبطاقات 

ة القانونیة أوّل محاولة فقهیة في تحدید الطبیع""Chabrierیعتبر تحلیل الأستاذ 

.3لكل علاقة تنشأ على نظم البطاقة بصورة مستقلة عن الأخرى

وهذا ما أخذ به القانون الإنجلیزي، الذي نص علیه القانون الخاص بالقرض 

أن العقود المنبثقة عن نظام لیس عقدا واحدا بل یتضمن عقودا اعتبرالاستهلاكي والذي 

البطاقة البنكیة واقعها والحمایة القانونیة لها، مجلة الفقه والقانون ، كلیة العلوم القانونیة، جامعة صفاء الصابوني ،-1

.18، ص 2012محمد الأول، وجدة المغرب، العدد الثاني، 

.14أیمن عبد الحفیظ، حمایة بطاقات الدفع الإلكتروني، مرجع سابق، ص -2

:إلى ذلكChabrierالأستاذوقد أشار -3

"Il n’existe pas actuellement en France d’ouvrage juridique sur les cartes de crédit "



ماهیة بطاقة الائتمانالفصل الأول

-25-

، عقد بین المصدر والتاجر، عقد بین عقد بین مصدر البطاقة والحامل:مختلفة هي

.1التاجر والحامل

تنشأ ثلاثة عقود منفصلة عند :"بقوله"M’Milet.J"كما قرر هذه القاعدة القانونیة 

:الائتماناستعمال بطاقة 

.عقد بین التاجر وحامل البطاقة:الأوّل

.عقد بین التاجر وحامل البطاقة:الثاني

.رة البطاقة وحاملهاعقد بین الجهة المصد:الثالث

فهناك ثلاثة عقود منفصلة من ثلاثة أطراف منفصلین، كل واحد منهم طرفا في 

"العقد الثالث

، یجب أن تنظر إلى كل عقد من العقود الناتجة "Chabrier"لذلك ووفقا لنظریة

.2عن نظام البطاقة

القانونیة لعقد الحامل البطاقةالطبیعة:أولا

عقد "المصدرة للبطاقة بالحامللاقة التي تربط الجهةفقه على العیطلق ال

وهو یعتمد على قیام الجهة المصدرة للبطاقة بفتح اعتماد لمصلحة الحامل "الانضمام

.بمبلغ معین، یستطیع هذا الأخیر استخدامه بواسطة البطاقة لدى التجار المعتمدین لدیها

وعقد فتح 3فتح اعتمادفي هذه العلاقة عقد ""Chabrierالأستاذولذلك یرى 

سلیمان، البطاقات البنكیة الاقراضیة والسحب المباشر من الرصید، الطبعة الأوّلى، دار أبوإبراهیمعبد الوهاب .د-1

.102، ص 1998القلم، دمشق، 

.102ص ،نفسهالمرجع ،نسلیماأبوإبراهیمعبد الوهاب .د-2

3-P.G Chabrier, "les cartes de crédit", op, cit, p 100.Dans un arrêt récent ; la cour

d’appel a qualifié la délivrance d’une carte de crédit en une convention d’ouverture

de compte :"La délivrance d’une carte accréditive s’analyse en une convention

d’ouverture de compte : American Express faisant l’avance des dépenses par la

carte, dont le montant est porté du compte que le portant s’engage à apurer

mensuellement" V.A, Bertan, ph, Leclech, op.cit, p 165.
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الاعتماد هو ذلك العقد الذي یتعهد فیه البنك بأن یضع تحت تصرف العمیل بطریق 

، وذلك في حدود مبلغ نقدي معین، ولمدة الائتمانمباشر أو غیر مباشر أداة من أدوات 

.محددة أو غیر محددة

هي الوسیلة نالائتماوفي العقد المبرم بین مصدر البطاقة وحاملها نجد أن بطاقة 

یة التي یستطیع بمقتضاها الحامل أن یستفید من الاعتماد الممنوح له ضمن الائتمان

.الشروط المتفق علیها

المؤید لحكم محكمة أحكامهاوهذا ما ذهبت إلیه محكمة النقض الفرنسیة من أحد 

عقد فتح الاستئناف المتمثل في تكییف العقد المبرم بین مصدر البطاقة وحاملها على أنه 

.اعتماد یتضمن وعدا بالقرض

على عكس من ذلك، نجد اتجاه في الفقه الفرنسي یرى أن العلاقة بین مصدر 

البطاقة وحاملها وكالة غیر قابلة للرجوع فیها صادرة من حامل البطاقة لمصدرها، هذه 

تاجر الوكالة تستمد خاصیة عدم الرجوع فیها عن اتفاق سابق مبرم بین مصدر البطاقة وال

مصدر البطاقة بضمان الوفاء التزامالذي یقبل الوفاء بنظام البطاقة وبما یتعلق به من 

.1للتاجر، ویعد ذلك استثناء إضافیا على نسبیة آثار العقد

الطبیعة القانونیة لعقد التاجر:ثانیا

سبق أن أشرنا أن العلاقة التي تربط مصدر البطاقة بالتاجر المعتمد یطلق علیها 

ات على عاتق الطرفین في التزاموهي علاقة تجاریة محضة، ترتب "التاجرعقد"قهالف

أساسي ترتكز علیه نظام البطاقة لدیه، ویلتزم تبعا التزامالوفاء، فیلتزم مصدر البطاقة ب

.لذلك بتحمل مخاطر عدم الوفاء

.42ني لبطاقة الائتمان، مرجع سابق، ص مرباح صلیحة، النظام القانو 1-
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مصدر البطاقة بسداد قیمة التزامحول أساس ""Chabrierالأستاذوقد تساءل 

.تریات الحامل للتاجر وتحمله مخاطر عدم الدفعمش

:الكفالة-1

هناك من قال بأن العلاقة بین مصدر البطاقة والتاجر علاقة ضمان أو كفالة من 

من القانون المدني هي ذلك العقد الذي 644والكفالة طبقا للمادة .مصدر البطاقة للتاجر

أن یفي بهذا الالتزام إذا لم یفي به یكفل بمقتضاه شخص تنفیذ التزام بأن یتعهد للدائن ب

.المدین نفسه

فمصدر البطاقة یكفل الحامل اتجاه التاجر بسداد قیمة مشتریاته إذا لم یقم حامل 

وذلك یملك التاجر أن یستوفي حقه من مصدر البطاقة إلا أنه انتقد .1البطاقة بالوفاء

:لة لعدة أسباب منهامصدر البطاقة بالوفاء للتاجر على أنه كفاالتزامتكییف 

إن هذا التكییف لا یشمل عملیة السحب النقدي من مصدر البطاقة فهذه العملیة لیس -

".كفالة"فیها ضمان 

كما أن الدائن في عقد الكفالة لا یستطیع الرجوع على الكفیل قبل أن یرجع على المدین -

الة تضامنیة والتي لا بدلي إلا إذا كانت الكفالتزامالكفیل هو التزام، أي أن 2الأصلي

، أما في عقد التاجر فنجد أن التاجر لا یملك 3الائتمانیمكن تصورها في بطاقات 

.مطالبة حامل البطاقة

إضافة إلى ذلك نجد أن عقد الكفالة یفترض وجود علاقة أساسیة ترد علیها الكفالة، -

عند تعاقد مصدر وهذه العلاقة الأساسیة التي ترد علیها الكفالة لم تكن موجودة أصلا 

.34ص مرباح صلیحة، النظام القانوني لبطاقة الائتمان، مرجع سابق، -1

بعد رجوعه إلایرجع على الكفیل وحده أنلا یجوز للدائن ":من القانون المدني الجزائري660تنص المادة2-

".على المدین

3- P.G, Chabrier, les cartes de credit, litec, 1968, p 91.
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مصدر البطاقة بالوفاء مع الطبیعة التزامالبطاقة مع التاجر، وهذا یتعارض مع تكییف 

.التبعیة للكفالة

:الوكالة بالعمولة-2

یعتبر هذا الرأي أن الجهة المصدرة للبطاقة وكیلة في تحصیل قیمة مبیعاته نظیر 

.عمولة معینة

ي الجزائري الوكالة بالعمولة، وبالتالي من القانون التجار 37ولقد عرفت المادة 

فالوكیل بالعمولة یختلف عن نظیره في الوكالة العادیة في كون أن الوكیل بالعمولة 

شخص یتعاقد مع الغیر باسمه الشخصي دون اسم موكله، ویبدو أمام الغیر كأنه یتعاقد 

مبرم بینهما، ویتلقى ات التي تنشأ عن العقد اللتزاممع نفسه فیلتزم في مواجهته بكافة الا

.1كافة الحقوق التي تترتب على هذا التعاقد

ومن ثم نجد أنه لا یمكن اعتبار العقد المبرم بین مصدر البطاقة والتاجر من قبیل 

:الوكالة بالعمولة لان

إلى إضافةالوكالة بالعمولة تقوم على رغبة الموكل في إخفاء اسمه عن الغیر، 

عن نیة الموكل، هذا على خلاف ما یحدث في بطاقات الوكیل بعدم الكشف التزام

التجار للحامل، حتى أسماءإعلان، لأنه من مصلحة الجهة المصدرة للبطاقة الائتمان

یتمكن هذا الخیر من معرفة التجار الذین یتعامل معهم من جهة، ومن جهة أخرى نجد 

لة ملتزمة بالإفصاح عن أن الجهة المصدرة للبطاقة والتي تعتبر في مركز الوكیل بالعمو 

.2اسم موكلها وهو التاجر وإلا لا یكون لدیها المستند الذي تطالب بالوفاء به

.44مرباح صلیحة، النظام القانوني لبطاقة الائتمان، مرجع سابق، ص -1

بطاقات الائتمان والأسس القانونیة للعلاقات الناشئة عن استخدامها طبعة أولى، دار الأمین، محمد توفیق سعودي، -2

.79، ص 2001
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إلى تكییف العقد بین الجهة المصدرة والتاجر إلى أن ""Chabrierالأستاذوانتهى 

:1مصدر البطاقة یلعب دورا مزدوجا في مواجهة التاجر

یل تسویق بضائع التاجر عن طریق تزویده باعتباره سمسار لبضائع حیث یقوم بتسه-

م بعد أن یتأكد من توافر الثقة الذین یختارهالائتمانبعملاء جدد من حملة بطاقات 

ذلك یقوم بإعداد فواتیر الشراء التي تستخدم في تربط التاجر إلىإضافةفیهم، الائتمانو 

.الشراءبالحامل على أساس أن یتم الوفاء بتوقیع هذا الأخیر على فاتورة

، بمعنى أن مصدر الائتمانوكیلا مكلفا بتحصیل حقوق التاجر لدى حملة بطاقات -

البطاقة یكون الغیر بالنسبة لعلاقة التاجر بالمصدر، لذلك نجد أن هذا الأخیر یقوم 

بوفاء مشتریات الحامل بمجرد وصول الفواتیر إلیه، وثم فهو في مركز الوكیل 

.الضامن

یم بأن العقد بین الجهة المصدرة للبطاقة والتاجر من قبیل إلا أنه یمكن التسل

:الوكالة لأسباب التالیة

الجهة المصدرة تطالب الحامل باسمها ولیس باسم التاجر، بناءا على عقد حامل -

البطاقة، أما في عقد الوكالة، فنجد أن الوكیل یطالب الغیر باسم الوكیل، ولا نجد 

.علاقة مسبقة بین الوكیل والغیر

أن یحتج في مواجهة مصدر )حامل البطاقة(الوكالة تفترض أن للمدین الأصلي-

البطاقة بصفته وكیلا عن التاجر، بالدفوع المستمدة من العلاقة الأصلیة بین الحامل 

، لأن الحامل لا یملك الائتمانالبطاقة والتاجر، وذلك مالا نجده في نظام بطاقة 

.الدفوع التي یملكها في مواجهة التاجرالاحتجاج في مواجهة مصدر البطاقة ب

1- P.G, Chabrier, op.cit, p 86.
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لذلك یكیف جانب آخر من الفقه الفرنسي إلى أن العلاقة بین مصدر البطاقة 

.1والتاجر هي من قبیل التعهد الشخصي غیر قابل للرجوع فیه من قبلها

وهذا التعهد یرتبط بالاعتماد الذي تقدمه الجهة المصدرة للتاجر، أما فیما جاوزه 

هذا الأخیر الرجوع على الجهة المصدرة لأخذ الموافقة على إتمام العملیة، فإذا تمت فعلى 

الموافقة فیعتبر وفاءها للتاجر على سبیل القرض، حیث تملك الجهة المصدرة للبطاقة 

.2استعادة هذه المبالغ الزائدة إذا لم یسددها الحامل

هذا فیما یتعلق بالتكییف القانوني للعلاقة التي تجمع مصدر البطاقة بكل من 

التاجر والحامل، إلا أنه یمكن القول أن تفسیر العلاقات الناشئة عن استخدام بطاقات 

یتطلب النظر إلیها بصورة واحدة متكاملة أي اعتبارها عقدا مكونا من ثلاثة الائتمان

الخوض في تكییف كل علاقة على حدا، وهذا ما سوف ، ومحاولة تكییفه دونأطراف

.نتناوله في الفرع الثاني

الفرع الثاني

الائتمانالطبیعة القانونیة الواحدة لبطاقات 

لنحاول تحدید)أولا(الائتمانلنظام بطاقة هنالك العدید من النظریات المفسرة

).ثانیا(الائتمانالطبیعة الخاصة لبطاقة 

:الائتمانلفقهیة المفسرة لنظام بطاقات النظریات ا:أولا

في ظل غیاب نص قانوني ینظم البطاقة، ومن أجل الوصول إلى تفسیر العلاقات 

الناشئة عن استخدامها كنظام قانوني قائم بذاته، لابد من الرجوع إلى القواعد العامة 

.45نظام القانوني لبطاقة الائتمان، مرجع سابق، ص مرباح صلیحة، ال-1

.242، ص مرجع سابقفایز رضوان نعیم، -2
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ما إذا كانت الأكثر اتصالا بطبیعة هذه البطاقات ضمن القانون المدني، ومن ثم الحكم فی

.هذه القواعد تستوعب النظام الحدیث

حوالة :هيالائتمانوالأنظمة القانونیة التي یمكن أن تتشابه مع نظام بطاقة 

.الدین، الاشتراط لمصلحة الغیر، الحلول، الكفالة، الوكالة، الإنابة بالوفاء

باتفاقلة الدین تتم من القانون المدني الجزائري فإن حوا251طبقا للمادة :حوالة الدین–)1

بین المدین وشخص آخر یتحمل عنه الدین، معنى ذلك أن حوالة الدین هي حلول مدین 

المدین المحیل، الدائن :محل مدین بالنسبة إلى الدائن فهي تفترض وجود ثلاثة أشخاص

المحال له والمدین الجدید المحال علیه، هذا الأخیر یقوم بأداء المبلغ عن المحیل، أما 

.1ى سبیل القرض، وقد یكون على سبیل قضاء دین على المحال علیه للمحیلعل

مع ذلك فإن الحوالة لا تنفذ في حق الدائن المحال له إلا بإقراره لها، ولا یكفي فیها 

.الاتفاق بین المدین المحیل والمدین الجدید المحال علیه

ء عملیات الوفاء بواسطة ویبدو من هذه الفكرة، أن نظریة حوالة الدین تصلح لاحتوا

على أن )المحال علیه(مع مصدر البطاقةاتفق، في أن حامل البطاقة قد الائتمانبطاقة 

الذي أقرها صراحة بمقتضى )المحال علیه(تحل محله في الدین الذي في ذمته قبل التاجر

.2العقد المبرم بینه وبین الجهة المصدرة لسداد هذه الحوالة

والة الحق كأساس للعلاقات الناشئة عن نظام البطاقة للأسباب وقد رفض العمل بح

:التالیة

إن فكرة حوالة الدین تفترض أن هناك علاقة بین المحیل والمحال علیه، حیث یستمد -

المحال له حقه قبل المحال علیه من هذه الحوالة، ولا یكون هنالك علاقة مباشرة بین 

.وما بعدها332، ص 1983أنور سلطان، أحكام الالتزام، الطبعة الأوّلى، دار النهضة العربیة، -1

48مرباح صلیحة، النظام القانوني لبطاقة الائتمان، مرجع سابق، ص -2
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البنك المصدر في مواجهة التزام، فإن ئتمانالاالمحال والمحال له، بینما في بطاقة 

مباشر بناء على العقد المبرم معه، ولیس على أساس فكرة حوالة التزامالتاجر هو 

.الدین التي أبرمها الحامل مع الجهة المصدرة

في حوالة الدین، ینتقل الدین المحال إلى المحال له بما فیه عیوب ودفوع، ولذلك فإن -

، 1سك قبل الدائن بالدفوع التي كان المدین الأصلي أن یتمسك بهاالمحال علیه أن یتم

.كما یجوز له أن یتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة

فإن الجهة المصدرة تلتزم بالوفاء دون أن یكون لها أن الائتمانبینما في بطاقة 

.تتمسك بالدفوع المستمدة من علاقة حامل البطاقة بالتاجر

المحال (اتجاه الدائن)المحیل(ین الأصليالة الدین تؤدي إلى براءة ذمة المدإن فكرة حو -

.هو وحده المدین اتجاه الدائن)المدین الجدید(ویصبح المحال علیه)له

، لأن الحامل لا تبرأ ذمته بمجرّد الائتمانوهذا وما یتعارض مع نظام بطاقة 

بالسداد حتى تقوم الجهة المصدرة توقیعه على الفواتیر لدى التاجر، ولكن یظل ملزما

.إلى نظریة حوالة الدینالائتمانوعلیه لا یمكن رد نظام الوفاء ببطاقة ،2بالسداد للتاجر

"من القانون المدني الجزائري113حسب نص المادة :لاشتراط لمصلحة الغیرا–)2 لا :

".ا في ذمة الغیر، ولكن یجوز أن یكسبه حقاالتزامیرتب العقد 

دة أن أثر العقد لا ینصرف إلى الغیر، وهذا وفقا لمبدأ نسبیة أثر العقد، إلا فالقاع

أن هنالك استثناء على هذه القاعدة أو هو ما نظمه المشرع الجزائري في الفقرة الثانیة من 

.3من قانون المدني الجزائري والمتعلق بالاشتراط لمصلحة الغیر113المادة 

"من القانون المدني الجزائري255المادة تنص-1 یتمسك المحال علیه قبل الدائن بالدفوع التي كان للمدین الأصلي :

".أن یتمسك بها، كما یجوز له أن یتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة

48مرباح صلیحة، النظام القانوني لبطاقة الائتمان، مرجع سابق، ص -2

في القانون المدني الجزائري، الجزء الأوّل التصرف القانوني، دیوان للالتزامة بلحاج العربي، النظریة العام.د-3

.215، ص 1995المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
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یكسب الغیر مباشرا قبل المتعهد بتنفیذ الاشتراط ویترتب على هذا الاشتراط أن 

من القانون المدني الجزائري على أن الاشتراط 116وهذا ما یتبین من نص المادة 

لمصلحة الغیر عبارة عن اتفاق یقوم بین شخصین یدعي أحدهم المشترط والأخر 

لاتفاقهما، المتعهد، بمقتضاه یشترط المشترط على المتعهد إنشاء حق للغیر لیس طرفا 

.1أوأدبیة، بحیث یكون للمشترط مصلحة مادیة "بالمنتفع"ویسمى هذا الغیر 

لذا یبدو أن نظریة الاشتراط لمصلحة الغیر تصلح لتفسیر علاقة الجهة المصدرة 

.بالتاجر والحامل

قد اشترط بمقتضى العقد المبرم بینه وبین الجهة )المشترط(إذ أن حامل البطاقة

).المنتفع(أن تقوم هذه الأخیرة بالوفاء بدینه للتاجر)متعهدال(المصدرة

من القانون المدني الجزائري أجازت في الاشتراط لمصلحة 118وكذلك فان المادة 

الغیر أن یكون المنتفع شخصا مستقلا أو هیئة مستقبلة، كما یجوز أن یكون شخصا أو 

ا في الوقت الذي یجب أن ینتج العقد هیئة لم یعینا وقت العقد متى كان تعیینهما مستطاع

.2فیه أثره

وهذا ما یتفق مع الاشتراط لمصالح التجار الذین یقبلون التعامل بنظام البطاقات 

.بعدهأوسواء قبل الاشتراط 

ومع كل ذلك فان نظریة الاشتراط لمصلحة الغیر قاصرة على احتواء هذا النظام 

:لعدة أسباب أهمها

أمجد محمد منصور، النظریة العامة لالتزامات، مصادر الالتزام، الطبعة الأوّلى، دار العلمیة للنشر والتوزیع ودار -1

.195ص 2003ندریة،الإسكالثقافة للنشر والتوزیع،

.225في القانون المدني الجزائري، مرجع سابق، ص للالتزامیلحاج العربي، النظریة العامة .د-2
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من )التاجر(بتحدید المنتفع)الحامل(صلحة الغیر، على قیام المشترطیقوم الاشتراط لم-

الائتمانالبطاقة حتى ولو كان شخصا غیر معینا وقت الاشتراط، أما في نظام بطاقة 

الذین )المنتفعین(هو الذي یتولى تعیین التجار)الجهة المصدرة للبطاقة(نجد أن المتعهد

.یریتعامل معهم الحامل دون تدخل من الأخ

یجب أن تتوافر لدى أطراف عقد الاشتراط لمصلحة الغیر نیة الاشتراط لمصلحة -

الغیر، وهذا مالا تتوفر في العقود النموذجیة المبرمة بین الحامل والمصدر، ذلك أن 

حق التاجر في وفاء قیمة مبیعاته لحامل البطاقة ینشأ من العقد المبرم بینه وبین 

.1مصدر البطاقة

بینما 2ي نظریة الاشتراط لمصلحة الغیر ینشأ مباشرة من عقد الاشتراطإن حق الغیر ف-

، یستمد التاجر حقه مباشرة من العقد المبرم بینه وبین الائتمانفي نظام التعامل ببطاقة 

الجهة المصدرة، ولیس من العقد المبرم بین الجهة المصدرة والحامل باعتباره عقد 

.اشتراط كما فرضنا

تراط لمصلحة الغیر یستطیع أن یتمسك في مواجهة المنتفع بجمیع المتعهد في الاش-

حیث أن مصدر الائتمان، وهذا على خلاف بطاقة 3الدفوع الناشئة عن علاقته معه

البطاقة لا یستطیع أن یتمسك في مواجهة التاجر بالدفوع الناشئة عن علاقته بالحامل 

.هالتزامر لعدم قیام الحامل بتنفیذ ه اتجاه التاجالتزامولا یستطیع أن یمتنع عن تنفیذ 

یتفق :"من القانون المدني الجزائري على أنه262تنص المادة :الحلول الاتفاقي)3

الدائن الذي استوفى حقه من غیر المدین مع هذا الغیر على أنه یحل محله، ولو 

"لم یقبل المدین ذلك، ولا یصح أن یتأخر هذا الاتفاق عن وقت الوفاء

.50مرباح صلیحة، النظام القانوني لبطاقة الائتمان، مرجع سابق، ص -1

.50المرجع نفسه، ص -2

.229جزائري،  مرجع سابق، ص في القانون المدني الللالتزامالنظریة العامة بلحاج العربي،-3
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:ذكرت شرطین للاتفاق على الحلولهذه المادة 

.أن یتم الوفاء للدائن-

.أن لا یتأخر عن وقت الوفاء-

شترط أن یكون الحلول صریحا، وهو ما أكده الاجتهاد یأما القانون الفرنسي 

.القضائي بأن الحلول یجب أن یكون صریحا ویكون في نفس الوقت الوفاء

الجهة المصدرة بالحامل والتاجر وهذا یبدوا أن نظریة الحلول تصلح لتفسیر علاقة

، 1الائتمانما تضمنه بعض العقود المبرمة بین الجهة المصدرة والتاجر في إطار بطاقات 

إذ یتفق التاجر مع الجهة المصدرة على إن تحل محله في مواجهة الحامل، ذلك لأن 

دائن وقت قیام الغیر الحلول الإتفاقي هو الاتفاق الذي یتم بین الغیر الذي قام بالوفاء وال

.2بالوفاء للدائن

بالوفاء )الغیر بالنسبة للعلاقة بین التاجر والحامل(وعلیه فقیام الجهة المصدرة

ولكن یشترط )المدین وهو الحامل(بینهما على حلولاتفاقیكون بناءا على )التاجر(للدائن

.أن یكون هذا الاتفاق سابقا على وقت الوفاء

في الوفاء تم رجوعها على )الدائن(محل التاجر)الموفي(البطاقةلذا فحلول مصدر 

الحامل المدین، ومطالبته بسداد الدین الذي كان علیه للتاجر، وتحملها مخاطر عدم قیام 

.3الحامل بالسداد ینطبق على فكرة الحلول

محمد توفیق سعودي، مرجع سابق، ص .د-،51مرباح صلیحة، النظام القانوني لبطاقة الائتمان، مرجع سابق، ص -1

87.

ة أعبد الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، نظریة الالتزام بوجه عام، الجزء الثالث، منش.د-2

.وما بعدها597، ص 2004،الإسكندریةالمعارف، 

.227فایز رضوان نعیم، مرجع سابق، ص .د-3
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وبالرغم من ذلك لا یمكن القول أن نظریة الحلول تصلح لاحتواء نظام التعامل 

:لعدة أسباب أهمهاالائتمانقات ببطا

یكون الاتفاق بالحلول والوفاء بقیمة الحقوق حاصلین في وقت واحد، أنالغالب -

فیتقدم الموفي على الدائن ویتفق معه على الوفاء بحقه مع حلوله محله في هذا 

الحق، ویثبتان معا الاتفاق على الوفاء والاتفاق على الحلول في مخالصة واحدة، 

ك أنه لا یصح الحلول قبل الوفاء باعتبار أن الوفاء هو سبب الحلول إذ لا معنى ذل

فإن العقد المبرم بین الجهة الائتمانحلول في حقوق لم تنشأ بعد، أما في بطاقة 

.المصدرة والتاجر ینشأ قبل الوفاء

كما أن التاجر لا یقوم بتسلیم مخالصة للحلول لمصدر البطاقة عندما یقوم هذا -

.بالوفاء بقیمة الفواتیر المرسلة إلیه من التاجرالأخیر 

أن مطالبة الموفي في نظریة الحلول للمدین یكون على أساس حلوله محل الدائن -

، إذ نجد أن رجوع الائتمانعندما قام بالوفاء له، وهذا ما یخالف نظام التعامل ببطاقة 

تعهدت له بموجبه الجهة المصدرة على الحامل كان بسبب العقد المبرم معه، والذي

.أن تسدد له قیمة مشتریاته على أن تحصل هذه المبالغ لاحقا

وفقا لنظریة الحلول، یمتلك المدین أن یحتج بمواجهة الموفي بالدفوع التي كان یملك -

، الائتمانوهذا لا ینطبق على نظام بطاقة 1أن یحتج بها في مواجهة الدائن الأصلي

سك في مواجهة المصدر بالدفوع التي كانت له في إذ لا یجوز لحامل البطاقة التم

.مواجهة التاجر

إن الحلول یفرض أن الدین ینقضي بین المدین والدائن، وینشأ بین المدین والموفي، -

أي أن الدین ینقضي بین الحامل والتاجر وینشأ بین الحامل والجهة المصدرة، ولكن 

من حل محل الدائن قانونا أو اتفاقا كان له حقه بما لهذا الحق من :"من القانون المدني الجزائري264تنص المادة -1

بالقدر الذي أداه خصائص وما یلحقه من توابع، وما یكلفه من تأمینات وما یرد علیه من دفوع ویكون هذا الحلول

".من ماله من محل الدائن
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تبرأ قبل التاجر إلى غایة قیام فإن ذمة حامل البطاقة لاالائتمانفي نظام بطاقة 

).السداد الفعلي(الجهة المصدرة بسداد ثمن المشتریات للتاجر

.إلى نظریة الحلول الاتفاقيالائتمانوعلیه لا یمكن رد نظام بطاقة 

الكفالة عقد یكفل :"من القانون المدني الجزائري644طبقا لنص المادة :الكفالة)4

لم یفي به إنلتزامتعهد الدائن بان یفي بهذا الا بان یالتزامبمقتضاه شخص تنفیذ 

.1"المدین نفسه

فالكفیل في عقد الكفالة یلتزم بأداء الدین المكفول بصفة احتیاطیة، إذ یكون أمام 

الدائن مدینان، أحدهما أصلي وهو المدین الأوّل، والأخر تبعي وهو الكفیل، ویملك التاجر 

.أن یطالب أي منهما بالدین

نجد أن مصدر البطاقة یكفل حاملها ویلتزم وفقا لفكرة الائتمانار بطاقة وفي إط

الكفالة بالوفاء بقیمة المشتریات التي ینفذها هذا الأخیر لدى التاجر إذ لم یقم حامل 

.البطاقة بالوفاء

:إلا أن هذا غیر صحیح لعدة أسباب أهمها

أصلي، حیث أن الكفیل لا یلتزم تبعي ولیسالتزامالكفیل في عقد الكفالة هو التزامإن -

الائتمانبالوفاء إلا بعد أن یتعذر على المدین الأصلي الوفاء، بینما في نظام بطاقة 

حامل التزامأصلي مباشر ومستقل عن التزامالجهة المصدرة قبل التاجر التزامیكون 

تیر الموقعة البطاقة قبل التاجر، كما أن مصدر البطاقة یقوم تلقائیا بمجرد وصول الفوا

من حامل البطاقة بالوفاء للتاجر دون أن یبحث عن امتناع أو تعذر قیام حامل البطاقة 

.بالوفاء

عبد الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، الجزء العاشر، التأمینات الشخصیة والعینیة، .د-1

.وما بعدها19، ص 1998الطبعة الثالثة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، 
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المكفول التزامباعتبار أن الكفالة هي عقد تبعي، فإنها لا تكون صحیحة إلا إذا كان -

وعلیه یكون للكفیل أن یتمسك بمواجهة الدائن بكافة أوجه الدفع التي یملكها 1صحیح

من القانون المدني الجزائري تلزم الكفیل أن یدخل 660المدین حیث أن المادة 

لا الائتمانالأصیل بالدعوى إذا أقیمت الدعوى على الكفل وحده، بینما في بطاقة 

تملك الجهة المصدرة أن تحتج على التاجر بالدفوع التي یمكن للحامل أن یتمسك بها 

.2من قبل التاجر

تبرعي، یستثنى من ذلك كفالة الدین التجاري التزامفي عقد الكفالة هو الكفیل التزامإن -

.كالكفالات المصرفیة التي لا تعد تبرعیة

الجهة المصدرة بتسدید مشتریات حامل التزامفإن الائتمانبینما في نظام بطاقات 

.3البطاقة للتاجر یكون مقابل تقاضیها عمولة معینة یحددها العقد

إذا أفلس المدین وجب :"من القانون المدني الجزائري فإنه658دة حسب نص الما

على الدائن أن یتقدم بدینه في التفلیسة وإلا سقط حقه في الرجوع على الكفیل بقدر ما 

"أصاب هذا الخیر من ضرر بسبب إهمال الدائن

، فإن الجهة المصدرة هي التي تتحمل مخاطر الائتمانأما في نظام بطاقات 

أو إهمال الحامل، إذ تلتزم بالسداد للتاجر، ثم یكون لها أن تدخل في تفلیسة إعسار 

.الحامل بوصفها مدینة له حسب العقد المبرم بینهما

".المكفول صحیحاالتزاملا تكون الكفالة صحیحة إلا إذا كان :"دني الجزائريمن القانون الم648تنص المادة -1

.82، ص مرجع سابقالقاضي فداء یحي أحمد الحمود،-2

.53مرباح صلیحة، النظام القانوني لبطاقة الائتمان، مرجع سابق، ص -3
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وبذلك فان التاجر لا یمكن له أن یدخل في تفلیسة الحامل إلا إذا رجع على الجهة 

.1المصدرة قبل أن یرجع على الحامل

لاختلاف الائتمانلح كنظام قانوني لتفسیر نظام بطاقات وبذلك فإن الكفالة لا تص

.الائتمانالسمات الأساسیة لعقد الكفالة مع نظام بطاقة 

تحت أي نظام قانوني قائم، انحصر الائتمانونظرا لصعوبة رد نظام بطاقة 

الخلاف في النهایة إلى التفرقة بین ما إذا كان مصدر البطاقة یضمن الوفاء للتاجر، أو 

.2 یضمن الوفاء للتاجرلا

إلى نظریة الإنابة بالوفاء أم إلى الائتمانوبعبارة أخرى، هل یمكن رد نظام بطاقة 

.نظریة الوكالة

Laبالوفاء الإنابة)5 délégation: إن التزام مصدر البطاقة بضمان الوفاء للتاجر في

قة عمولة من حدود المبلغ المسموح به لحامل البطاقة یفسر لنا تقاضي مصدر البطا

التاجر مقابل ضمان الوفاء له بقیمة مشتریات حاملي البطاقات له، ویعتبر ذلك مطابقا 

.المتعلقة بالإنابة بالوفاء294لما نص علیه القانون المدني في المادة 

إذا حصل الإنابةتتم :"3من القانون المدني الجزائري294حسب نص المادة 

جنبي یلتزم بوفاء الدین مكان المدین، ولا تقتضي المدین على رضا الدائن بشخص أ

".الإنابة أن تكون هناك حتما مدیونیة سابقا بین المدین والغیر

:ویستخلص من النص المتقدم أن الإنابة تقتضي وجود ثلاثة أشخاص

.المنیب وهو المدین الذي ینیب الشخص الأجنبي لیفي الدین إلى الدائن-

.82سابق، ص مرجع النظام القانوني لبطاقات الائتمان،القاضي فداء یحي أحمد الحمود،-1

.55مرباح صلیحة، النظام القانوني لبطاقة الائتمان، مرجع سابق، ص -2

.من القانون المدني الفرنسي1275من القانون المدني المصري، والمادة 359تقابلها نص المادة -3
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.جنبي الذي ینیبه المدینالمناب وهو الشخص الأ-

.1المناب لدیه وهو الدائن الذي ینیب المدین الشخص الأجنبي لدیه لیفي له بالدین-

، الائتمانوالإنابة بالوفاء تفسر العلاقات الثلاثیة التي تنشأ بین الأطراف بطاقة 

ع، فالمنیب وهو حامل البطاقة یكون مدینا للمناب لدیه وهو التاجر بمقتضى عقد البی

ولذلك ینیب المناب وهو مصدر البطاقة في وفاء قیمة مشتریاته للتاجر كما أن التاجر 

هذه الإنابة بمقتضى العقد المبرم بینه وبین الجهة المصدرة ارتضىوهو المناب لدیه قد 

بالحصول على توقیع الحامل على الفاتورة وإرسالها إلى اكتفائهللبطاقة، أو بمقتضى 

.دادهاالجهة المصدرة لس

وتجدر الإشارة إلى أن الإنابة في هذه الحالة هي إنابة ناقصة لأن الإنابة الكاملة 

الاتفاقالأطراف الثلاثة على تحدید الدین عن طریق تغییر المدین، وهذا اتفاقتفترض 

.2غیر موجود بین أطراف البطاقة

ادرة على تفسیر التعامل وبذلك تكون فكرة الإنابة بالوفاء طبقا لهذا الاتجاه الفقهي ق

:لاتفاقها مع سمات وممیزات هذا النظام من النواحي التالیةالائتمانببطاقات 

شخصي مباشر وهذا ما ینطبق على التزامالمناب في مواجهة المناب لدیه التزام-

شخصي التزامالجهة المصدرة في مواجهة التاجر هو التزام، إذ أن الائتمانبطاقات 

.لتاجر الرجوع علیها مباشرة، دون النظر إلى الحامل ومركزه بالعلاقةمباشر یخول ل

لا یجوز للمناب أن یحتج على المناب لدیه بالدفوع المستمدة من علاقته بالمنیب، -

وبالتالي لا یستطیع مصدر البطاقة وهو المناب أن یحتج في مواجهة التاجر وهو 

.البطاقة وهو المنیبالمناب لدیه بالدفوع المستمدة من علاقته بحامل

جع سابق، ص عبد الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني المصري، نظریة الالتزام بوجه عام، مر .د-1

.وما بعدها202

.یبقى المنیب مدینا للمناب لدیه إلى جانب المناب، ویصبح للمناب لدیه مدینان بدلا من مدین واحد-2
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.1ه اتجاه المنیب باطلاالتزامالمناب لدیه صحیحا ولو كان اتجاهالمناب التزامیكون -

ملتزما في مواجهة )المناب(یظل مصدر البطاقةالائتمانلذلك في بطاقات 

.باطلا)المنیب(ه نحو الحاملالتزامحتى ولو ثبت أن )المناب لدیه(التاجر

ملزم بالرجوع على الجهة المصدرة ابتداء ولا یملك الائتماناقات إن التاجر في نظام بط-

الرجوع على الحامل دون أن یرجع على الجهة المصدرة، كذلك في نظریة الإنابة 

بالوفاء فإن المناب لدیه ملزم بالرجوع على المناب أوّلا الذي یعد بمثابة المدین 

الحصول على الوفاء من حالةاستالأصلي، ولا یستطیع الرجوع على المنیب إلا في 

.المناب

إن نظریة الإنابة تقضي أن یطالب المناب لدیه المناب بكافة المبالغ المستحقة عن -

لا یملك أن یطالب الجهة )المناب لدیه(فإن التاجرالائتمانالمنیب، أما في بطاقة 

امل من قبل إلا بالمبالغ الوارد ضمن الحد المسموح به و الممنوح للح)المناب(المصدرة

فیما تجاوز حدود الضمان فإنه الائتمانالجهة المصدرة، أما إذا قبل التاجر بطاقة 

.2یكون مسؤولا عن القدر الزائد

لهذه الأسباب فإن نظریة الإنابة بالوفاء لا تكفي لتفسیر العلاقات الناشئة عن 

.الائتماناستخدام بطاقات 

المناب اتجاه المناب لدیه صحیحا ولو كان التزامه اتجاه التزامیكون:"من القانون المدني الجزائري296تنص المادة -1

لدفع من الدفوع ما لم یرجع المناب على المنیب، وما لم یوجد اتفاق یقضي بغیر المنیب باطلا، أو كان خاضعا 

".ذلك

مرجع سابق، ص الأسس القانونیة للعلاقات الناشئة عن استخدامها، و الائتمانبطاقات محمد توفیق سعودي،.د2-

96.
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انالائتمالطبیعة الخاصة لبطاقة :ثانیا

من المسائل الحدیثة للوفاء للتاجر، فالبیئة التجاریة وما الائتمانتعتبر بطاقة 

تتمیز به من تطور وإبداع تقدم لنا یوما بعد یوم نظما قانونیة ووسائل تتلاءم مع الحیاة 

فالشیك كان بالأمس أحدث وسائل .الائتمانالتجاریة المتطورة التي تتمیز بالسرعة و 

وم من الوسائل التقلیدیة إذا ما قورن بالوسائل الحدیثة التي ابتدعتها الوفاء، أصبح الی

).الائتمانبطاقة (البیئة التجاریة

ویرجع نجاح هذه الوسیلة الحدیثة من وسائل الوفاء إلى الضمان الذي تقدمه الجهة 

المصدرة للبطاقة، وتمتعها بالحمایة القانونیة الجنائیة التي بدأت التشریعات الوضعیة

.تسبغها علیها

تجمع الأطرافتنشئ علاقة قانونیة ثلاثیة الائتمانومن الجدیر بالذكر أن بطاقة 

الحامل والتاجر والمرسل، وهذه العلاقة الثلاثیة لیست جدیدة فهي دائما تلازم وسائل 

الوفاء غیر النقدیة فنجدها على سبیل المثال في السفتجة والشیك، كما نجدها في كثیر 

ود الحدیثة التي ابتدعتها البیئة التجاریة لتمویل المشروعات التجاریة والصناعیة من العق

.1مثل الاعتماد المستندي

في أشخاصومن خلال العرض السابق للنظریات التي تقوم على تداخل ثلاثة 

لا "Suigeniris"نظامها القانوني، ویترتب على ذلك أن هذه العلاقة ذات طبیعة خاصة

ب القانون الخاص نظرا لما تحتویه من مزایا تلائم التطور الاقتصادي في تفسرها قوال

البیئة التجاریة، فهي وسیلة تمكن الحامل من الحصول على ما یحتاجه من سلع وخدمات 

:تختلف بطاقة الائتمان عن الاعتماد المستندي من الأوجه التالیة1-

.لمستندي یتعلق ببیوع كبیرة الحجم، بینما تستعمل بطاقة الائتمان في البیوع صغیرة القیمةالاعتماد ا-

إن الاعتماد المستندي یؤدي عمولة البنك فیه المشتري، أما بطاقة الائتمان فیحصل البنك على عمولته فیها من -

.البائع
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الممنوح له من قبل مصدر البطاقة، بالإضافة إلى تمكین التاجر من الائتمانعن طریق 

حصل علیها الحامل بصورة معجلة من مصدر الحصول على ثمن السلع والخدمات التي

.البطاقة مقابل العمولة الذي یقوم بدفعها

لا یفید شیئا، لأنه لا یساهم الائتمانویجدر القول بأن العلاقات الناشئة عن بطاقة 

.الائتمانات الناشئة عن بطاقات لتزامفي تحدید الأساس القانوني لنطاق الحقوق، والا

العرف أنشاهاالقول بأن العلاقات الناشئة عن نظام البطاقة قد لذلك اتجه البعض إلى

التجاري تحقیقا لبعض المصالح التجاریة، لكنه رأى أنه لم یعبا بعد ذلك بتكییف تلك 

.العلاقات

لكننا لا نمیل إلى الارتكاز إلى حجة العرف المنشئ للنظم القانونیة في كل مرة 

.عتها القانونیةتستعصي ظاهرة قانونیة على تحدید طبی

نظام مبتكر تستعصي الائتمانوبناء على ما سبق نستطیع القول بأن نظام بطاقة 

بأحد القوالب المعروفة في النظام القانوني، لعدم الانسجام بین إلحاقهطبیعته على 

خصائص وسمات نظام البطاقة والتي مرجعها العقود المحررة بین مصدر البطاقة والتاجر 

.أو الحامل

)الائتماننظام بطاقة (لكن هذا لا یحول دون محاولة استغلال مثل هذه الظواهر

في خلق قوالب قانونیة جدیدة تنظم العلاقات الناشئة عن استخدام البطاقة، ویراعى فیها 

:1الخصائص والسمات أو الأسس التي ترتكز علیها نظام البطاقة والتي تتمثل في

لیس له حق مطالبة حامل البطاقة الائتمانم بطاقة إن التاجر الذي قبل التعامل بنظا-

.بثمن مشتریاته، إذن یتعین في البدایة أن یرجع على مصدر البطاقة لمطالبته بالسداد

.84مرجع سابق، ص محمد توفیق سعودي،.د-1
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كافة باتخاذمصدر البطاقة بالسداد للتاجر، مرتبطا ارتباطا وثیقا بقیام التاجر التزامإن -

وبین مصدر البطاقة وذلك عند قبول المنصوص علیها في العقد المبرم بینه الإجراءات

....).التأكد من صلاحیة البطاقة، التأكد من شخصیة حاملها(البطاقة في التعامل

شخصي بالسداد قبل التاجر، یخول للأخیر الرجوع التزاممصدر البطاقة هو التزام-

على مصدر البطاقة مباشرة دون النظر إلى الحامل ومركزه في العلاقة، ولا یكون 

در البطاقة أن یحتج في مواجهة التاجر بالدفوع التي للحامل قبل الأخیر، كما أن لمص

قة بما له من دفوع قبل التاجر، الحامل لیس له الحق أن یحتج على مصدر البطا

.1أیضا عدم أحقیة الحامل في أن یصدر أمر لمصدر البطاقة بعدم السداد للتاجرو 

.73مرجع سابق، ص النظام القانوني لبطاقات الائتمان،الحمود، القاضي فداء یحي أحمد1-
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الفصل الثاني

الائتمانبطاقة استعمالالآثار المترتبة عن 

البطاقة،یرتب التزامات متقابلة على أطراف هذه الائتمانبطاقة استخدامإن 

.تختلف عن حیث مصدرها ونطاقها باختلاف هذه الأطراف

استعمالحد أطرافها أو الغیر بأ، یمكن أن یستهوي الائتمانبطاقة استخدامكما أن 

.ها البطاقة بدون وجه حقبلتي ترتإلى الحقوق ال احتیالیة للوصولوسائ

أن نتعرض في هذا الائتمانولذلك یستلزم لاستكمال العلاقات التعاقدیة لبطاقة 

)المبحث الأول(ذلك ویكون ،الائتمانبطاقة استعمالالفصل إلى الآثار المترتبة عن 

المسؤولیة المدنیة )الثانيالمبحث (،الائتمانبطاقة العلاقات القانونیة الناشئة عن الدفع

.الائتمانغیر المشروع لبطاقة استخداموالجزائیة عن 
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المبحث الأول

الائتمانطاقة بباستخدامالناشئة عن العلاقات القانونیة 

في تكوینها وأثارها للمبادئ الائتمانتخضع العقود المنبثقة عن التعامل ببطاقة 

علاقة بین ثلاثة أطراف من طبیعة ینشئالائتمانفنظام بطاقة .الالتزامالعامة لنظریة

ثلاث علاقات ثنائیة الأطراف فنجد أن البنك الائتمانتعاقدیة لذلك تنشأ عن بطاقة 

.العقد الأول مع الحامل والعقد الثاني مع التاجرعقدین مختلفین بإبرامقوم یالمصدر 

العقدین متوقفة حتى یبدأ حامل البطاقة في وهذه الآلیة التي ینبثق عن هذین 

ها في الحصول على رغباته من سلع وخدمات وهذا هو العقد الثالث الذي یجمع استخدام

عقد "بین صاحب أو حامل البطاقة والتاجر المعتمد ویطلق الفقه على هذا العقد تسمیة 

".البیع

ما یلي توضح هذه علما أن العلاقة بین كل طرف وآخر علاقة عقدیة مستقلة وفی

المطلب (العلاقة بین مصدر البطاقة وحاملها والتاجر:في مطلبینالقائمة بینالعلاقات

).المطلب الثاني(العلاقة بین التاجر والحاملو ،)الأول

المطلب الأول

العلاقة بین مصدر البطاقة وحاملها والتاجر

طاقات مباشرة أو بواسطة إما عن الشركة المصدرة لهذه البالائتمانتصدر بطاقة 

من المصاریف فالشخص الائتمانأحد المصارف لعملائه في الجزائر یتمم إصدار بطاقة 

یجب أن یكون عمیلا للبنك حتى یتم إصدار البطاقة له وعلاقة العمیل مع بنكه في 

".عقد كامل البطاقة"تعاقدیة وهذا ما یسمى بـ ةعلاق
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بنك والتجار الذین ء كانت شركة دفع أو ویتم الاتفاق بین مصدر البطاقة سوا

.لون التعامل على أساس البطاقة وهذا ما یسمیه الفقه بـ عقد التاجریقب

:وهذا ما سنتناوله فیما یلي

العلاقة بین مصدر البطاقة وحاملها:الفرع الأول

العلاقة بین مصدر البطاقة والتاجر :الفرع الثاني

الفرع الأول

المصدرة للبطاقة وحاملهاالعلاقة بین الجهة

یحكم العلاقة المبرمة بین مصدر البطاقة وحاملها عقد یسمى عقد الحامل 

"contrat porteur"مصدر على طلب الحصول على البطاقةالةوینعقد بمجرد موافق ،

ا لشروطها المذكورة ویعتبر توقیع العمیل على الطلب إیجابا على إصدار البطاقة وفقً 

وم البنك بإصدار البطاقة إلا بعد دراسة طلب العمیل جیدا والتأكد من وجود ولا یق،بالطلب

والتي تتناسب مع الحد المصرح به للبطاقة وأنه )شخصیة أو عینیة(الضمانات الكافیة 

من المصدر وحینما ینعقد العقد بین المصدر قبولاً لة الموافقة على الطلب یعد ذلك في حا

:النحو التاليعلى عائق طرفیه علىوالحامل تترتب حقوق وواجبات

الجهة المصدرة:أولا

یتمتع المصدر للبطاقة بعدة صلاحیات فیمكنه رفض طلب الإصدار :صلاحیات الإصدار.1

سحب البطاقة التي لم هصلاحیاتها حتى أنه یمكنانتهاءأو رفض تجدید البطاقة بعد 

).أي خلال سریان العقد(تنتهي صلاحیتها 

ینص على ذلك لأنه یبقى مالكا للبطاقة ولیس علیه أن یبرر قرارهإذا كان العقد

، لكن متى تم لصلاحیات لا یوجد ما یلزم المصدرحتى في حالة التعسف في هذه ا
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إصدار البطاقة فلا یمكن بعد ذلك أن یحتفظ المصدر لنفسه بحق تعدیل العقد من طرف 

شروط التعسفیة التي منعتها المادة واحد بدون إعلام الحامل لأن هذا الشرط یعتبر من ال

2-132R في 306-06رقممن المرسوم3من قانون المستهلك الفرنسي والمادة

التشریع الجزائري، كما أبطل القضاء الفرنسي شرط إعفاء الجهة المصدرة من المسؤولیة 

.1في مواجهة العمیل حامل البطاقةها اتعند تخلفها عن تنفیذ التزام

لصالح العمیل حامل البطاقة في بفتح اعتمادتلتزم الجهة المصدرة:المصدرالتزامات .2

ص للفترة الزمنیة یحدود متفق علیها مع تمكین الأخیر من الانتفاع به، یشترط هذا التخص

المتفق علیها على أن تكون تلك الفترة قابلة للتجدید لفترات أخرى ما لم یقرر الطرفین أو 

زم المصدر بتوفیر بطاقات تؤدي وظیفتها التي تصدر لأجلها تأحدهما عدم التجدید ویل

المتفق علیه كما الائتمانكما یلتزم أمام الحامل بوفاء قیمة مشتریاته للتاجر في حدود 

بإیضاح جمیع المحاذیر وطرق الحفاظ على البطاقة لعمیله )المصدر(یلتزم البنك 

.2مسؤولیة العمیل في حالة الإبلاغوحالات الإبلاغ عن فقدها وكیفیة وآجال الإبلاغ و 

التزامات الحامل:ثانیا

، یلتزم الحامل أیضا نویة للبطاقةالتزام الحامل بدفع الاشتراكات السبالإضافة إلى

ستعمالالاو لبنك للتاجر كما یلتزم بالتوقیعالشخصي للبطاقة وتسدید ما دفعه استعمالالاب

لیه في حالة ضیاع أو سرقة البطاقة إبلاغ الصحیح للبطاقة والحفاظ علیها حیث یجب ع

، بحیث ائج المترتبة على ضیاع أو سرقتهاتحمل الحامل كافة النتالالتزامالبنك ویحتم هذا 

یكون مسؤولا عن جمیع المبالغ التي یستخدمها من وقعت البطاقة في حیازته ما لم یتمكن 

، مع ن حیازة البطاقةن الغیر مالحامل من إثبات عدم صدور أي خطأ من جانبه مكّ 

الجدید في التقنیات المصرفیة، :، بحث منشور في)البطاقات البلاستیكیة(سمیحة القلیوبي، وسائل الدفع الحدیثة -1

.72، ص2002، بیروت، يمنشورات الحلب

.71، ص نفسهمرجع سمیحة القلیوبي، -2
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إثبات حدوث إهمال من جانب التاجر وتقوم مسؤولیة حامل البطاقة عن المبالغ 

التزامه في المستخدمة من قبل الغیر على أساس صدر خطأ من جانبه یتمثل بإخلاله ب

، وإذا ما أراد التخلص من المسؤولیة فعلیه المسارعة بإخطار المحافظة على البطاقة

تلك بواقعة ضیاع البطاقة أو سرقتها وإطلاعها على ظروف وملابسات الجهة المصدرة 

، في هذه الحالة، والحامل إلى الجهة المصدرة منذ لحظةالواقعة حیث تنتقل المسؤولیة

.1تلقي الأخیرة الإخطار من الحامل

تضامن حامل البطاقة مع الغیر:ثالثا

ة بطاقة تصدر لصالح الأولى هي حال:ألة التضامن هاته تطرح في حالتینمس

یث یتم خصم حساب الشخص المعنوي حطبیعيشخص معنوي ویستفید منها شخص 

)الشخص المعنوي(ل عقود الحامل تحمل بند یتضمن شرط التضامن بین الشركة جو 

ا الحالة الثانیة فتخص الحسابات المشتركة بین أمّ ،)الشخص الطبیعي(وحامل البطاقة 

هذه الحالة ینتج من التضامن المنصوص علیه في شخصین أو أكثر فالتضامن في

اتفاقیة الحساب المشترك وبالتالي فإن الشركاء في الحساب یتحملون التبعات المالیة 

.2ها والحفاظ علیهااستعمالالناتجة عن مسؤولیته حامل البطاقة فیما یخص 

الفرع الثاني

التاجرقة بین الجهة المصدرة للبطاقة و العلا

البطاقة والتاجر بعلاقة تعاقدیة تجاریة عن طریق عقد یسمى عقد یرتبط مصدر

الانضمام وهو من عقود الإذعان كالعقد الذي یربط المصدر بالحامل یملئ فیه المصدر 

.3دون إمكانیة مناقشتها من التاجرشروطه

.67، مرجع سابق، ص الائتمانوجاني جمال، النظام القانوني لبطاقة أ-1

.73إیهاب فوززي السقا، مرجع سابق، ص -2

.68، مرجع سابق، ص الائتمانأوجاني جمال، النظام القانوني لبطاقة -3
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التزامات التاجر:أولا

تزم باحترام شروط الذي ینظم إلى شبكة البطاقة یل)المؤسسة التجاریة(التاجر أو 

:عقد الانضمام والتي تضعها الجهة المصدرة ومن بین التزامات التاجر نذكر

الإعلان عن قبوله التعامل بالبطاقة عن طریق وضع ملصقات تبین ذلك مع شعار -

البطاقة على واجهة المحل وهذا لا یمنعه من رفض التعامل بالبطاقة في حالة ما تكون 

.اة أو وجود مبرر شرعي لرفضهضئیلقیمة المشتریات

القیام بإجراءات التحقیق الضروریة مثل تفحص البطاقة وتاریخ صلاحیتها وبأنها لا -

رة على التجار قائمة توزعها الجهة المصد(توجد ضمن نشرة البطاقات المعارض فیها 

والتحقق من الشخص الحامل ومضاهاة إمضائه على الفاتورة .)المنضمین لشبكتها

.مضاء الموجود على ظهر البطاقةالإو 

.)ى الأكثرأیام عل7(إرسال بیانات العملیات إلى البنك في الوقت المحدد -

."TPE"الأجهزة والبرامج اللازمة خاصة جهاز القارئ الإلكتروني استعمال-

.واتیر الممضاة من حاملي البطاقاتالاحتفاظ بنسخ من الف-

.1إلى الجهة المصدرةاصة بكل عملیةدفع الرسوم الخ-

رالتزامات المصد:ثانیا

یلتزم المصدر بدفع فواتیر عملیات الشراء بالبطاقات التي یقدمها له التاجر وهذا 

وجود رصید مفي الآجال المنصوص علیها في العقد وبالتالي لا یجوز له أن یحتج بعد

على التزام المصدر بسداد ثمن تقوم الائتمانكون فكرة الالتزامللحامل كي یتبرأ من هذا 

.68ص ، مرجع سابق، الائتمانأوجاني جمال، النظام القانوني لبطاقة -1
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من الالتزاممشتریات الحامل لیعود علیه لاحقا لتحصیل تلك القیمة، وینظر إلى هذا 

الأولى مبلغ الضمان الأساسي الذي یكون منصوص علیه في العقد ویكون :زاویتین

المصدر في هذه الحالة ملزما تماما بضمانه شریطة أن لا یكون التاجر قد عمد إلى 

زه والثانیة ضمان المبلغ الزائد عن قیمة الضمان الأساسي والذي یمنح التاجر بعد تجاو 

أخذه الإذن مسبقا من طرف المصدر فإذا تجاوز التاجر هذا الإذن فقد ضمان المصدر 

.1فیقوم بهذه العملیة على مسؤولیته الشخصیة

ته والعمل على التجار الذین یقبلون التعامل ببطاقاءأسمكما یلتزم المصدر بإعلان 

الأمثل للبطاقة والعمل على جعل ستخدامتزویدهم بكافة الأجهزة والبرامج اللازمة للا

.ات الدفع  بالبطاقة أكثر أمانعملی

المطلب الثاني

العلاقة بین التاجر وحامل البطاقة

عقد البیع وهو تقابل فیه م العلاقة بین حامل البطاقة والتاجر المورود للسلعةینظّ 

)الفرع الثاني(، والحامل البطاقة في)الفرع الأول(امات الطرفین بالنسبة للتاجر التز 

الأولالفرع 

التزامات حامل البطاقة

یلتزم الحامل بإدخال رقمه السري في القارئ الإلكتروني للبطاقة والتوقیع على 

الوفاء :ءیطرح هل توقیع الحامل یعتبر وفاالفاتورة بقیمة المشتریات ولكن السؤال الذي 

بناء على ذلك فإن مدین إلا بتسلیم النقود للدائن و ولا تبرأ ذمة الالالتزامتنفیذ لهو وسیلة 

.125، ص مرجع سابق،ةصوالحالمعادي أسعد -1
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توقیع حامل البطاقة على فواتیر البیع أو إدخال رقمه السري لا یعد وفاء مطلقا ولا 

1ینقضي التزامه قبل التاجر حتى یقوم المصدر بالوفاء الفعلي للتاجر

الفرع الثاني

زامات التاجرالت

بمقتضى عقد البیع بتسلیم المشتریات للحامل، وهذا ما نصت )البائع(یلتزم التاجر

یلتزم البائع بتسلیم المبیع "من القانون المدني الجزائري من أن 364علیه المادة 

.2"لحالة التي كان علیها وقت البیعللمشتري با

تسدید ثمن مشتریات الحامل لها كما یلتزم التاجر بقبول البطاقة كأداة وفاء في 

، مثل رفع مون بالسداد نقدا أو بوسائل أخرىدون التمییز بینه وغیره من العملاء الذین یقو 

الأسعار على حامل البطاقة لتحمیله جزء من العمولة التي یدفعها التاجر للجهة 

.3المصدرة

.126، مرجع سابق، ص ةصوالحالمعادي أسعد -1

.من القانون المدني الجزائري364المادة -2

.961، ص، مرجع سابقثناء أحمد محمد المغربي-3
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المبحث الثاني

ستخدامالجزائیة عن الاالمدنیة و المسؤولیة 

الائتمانغیر المشروع لبطاقة 

في المبحث السابق الائتمانبعد استعراض أهم الآراء التي حولت تكییف بطاقة 

الذكر التشریع التي أقرتها بعض التشریعات وخصصها ب، القواعد الخاصةوقبل ذلك

، لتنظیم علاقات أطراف البطاقة بعضهم ببعض، سنحاول في هذا الفرنسي والجزائري

المطلب (مدنیا الائتمانیط الضوء على الحمایة التي تتمتع بها بطاقات المبحث تسل

.)المطلب الثاني(وجزائیا )الأول

المطلب الأول

المسؤولیة المدنیة

تقسیم المسؤولیة المدنیة إلى مسؤولیة عقدیة ومسؤولیة تقصیریة فالأولى جزاء العقد 

ساس سنلقي الضوء على مسؤولیة ، وعلى هذا الأ1أما الثانیة فجزاء العمل غیر المشروع

ات المنصوص علیها في العقود الالتزامأطراف البطاقة باعتبارها ناتجة عن عدم تنفیذ 

باعتبارها ناتجة )الأجنبي عن العقد(التي تربط بعضهم ببعض ثم تبین مسؤولیة الغیر 

البطاقة أو أكثرعن عمل غیر مشروع للطرف الأجنبي والذي سبب ضرر لأحد أطراف

.یستوجب التعویض

، مصادر الالتزام، ل، نظریة الالتزام بوجه عامو الأ، الجزء، الوسیط في شرح القانون المدنيعبد الرزاق السنهوري-1

.653دار إحیاء التراث العربي، بیروت، دون سنة نشر، ص
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الفرع الأول

المسؤولیة المدنیة لمصدر البطاقة

غیر المشروع للبطاقة لا تنعقد ستخدامعن الاالائتمانإن مسؤولیة مصدر بطاقة 

أما قبل ذلك فیلتزم المصدر ، السرقة أو الضیاعبواقعتيكمبدأ عام إلا إذا تم إشعاره 

فیها تنفیذا لالتزامه في مواجهة التاجر والحامل البطاقة استخدامبالوفاء بالمبالغ التي تم 

.1بضمان الوفاء في حدود المبلغ المسموح به لحامل البطاقة

متى قام بالوفاء بالفواتیر التي تصل یة لمصدر البطاقةكما تنعقد المسؤولیة المدن

غیر ستعمالالامن الحیطة، إذ یجب علیه اتخاذعد إعلانه بواقعة السرقة والضیاعإلیه ب

المشروع للبطاقة، وذلك بإخضاع هذه الفواتیر لإجراءات مشددة من حیث الرقابة على 

، حتى لو كان مثبت بها تاریخا مسبقا بقیمة النفقات التوقیع التي تحمله هذه الفواتیرصحة 

.2دون تغییر في بیانات الكشوف الواردة من التاجر

نیة في حالة الوفاء بالعملیات التي كما تنعقد المسؤولیة المدنیة لمصدر الطاقة المد

تتم بعد تاریخ إعلامه بوفاة حامل لقیام عقد الحامل المبرم بین المصدر والحامل على 

الاعتبار الشخصي فتنتهي البطاقة تلقائیا بوفاة حاملها، وتنعقد مسؤولیة المصدر في 

اء ر الورثة من جحدود المبالغ التي یقوم بالوفاء بها والتعویض عن الأضرار التي تصیب 

هذا الوفاء وذلك على أساس المسؤولیة التقصیریة لارتكاب المصدر خطأ في حقهم یؤدي 

إلى إنقاص حقوقهم في التركة، وقد یضمن المصدر العقد المبرم مع الحامل أو التاجر 

شرط أن یقتضي بإعفائها من المسؤولیة في حالات معینة وینظر بعض الفقه إلى هذا 

وبي ورشید ملیتي، النزاعات المتعلقة بالبطاقات البنكیة في المغرب، مكتبة دار السلام، الرباط، یطصلاح الدین -1

.72، ص2008

.967مرجع سابق، ص ثناء أحمد محمد المغربي،-2
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به إلا إذا أثبت الحامل الالتزامللمصدر ویجب على الحامل والتاجر الشرط بأنه حق

.1الغش من جانب الغیر أو في حالة الخطأ الجسیم

إذ أنه أیضا قد یشترط المصدر عدم مسؤولیته عن ،ویوجد من یخالف هذا الرأي

لتزام المشكلات التقنیة التي قد مس نظام البطاقة لكن مثل هذا الشرط لا یمكن أن ینفي ا

المصدر بل تبقى مسؤولیته قائمة سواء تعلق الأمر بعطب في الصراف الآلي أو بقید في 

یمكن أن یتملص من ذا فإن المصدر لا كوهدون مبرریونیة حساب زبونددائنیة أو م

بالنص في عقد البطاقة على أنه غیر مسؤول، لقد أجمع الفقه والقضاء هذه المسؤولیة

سؤولیة البنك عن خطأ الآلة ضمن مسؤولیة حارس الشيء إلى على وجود قرائن تؤكد م

، فضلا عن ص كلیا أو جزئیا من تحمل التبعاتأن یثبت المصدر سببا خارج عنه للتمل

هذا تقوم مسؤولیة المصدر عن الوسائل الاحتیالیة والتدلیسیة التي قام الغیر لاستغلال 

.2الائتماننظام بطاقة 

الفرع الثاني

مدنیة لحامل البطاقةالمسؤولیة ال

:تظهر المسؤولیة المدنیة لحامل البطاقة في الحالات التالیة

تجاوز المبلغ المسموح به :أولا

فإذا تجاوز المبلغ المسموح به، مع علمه 3العقد بحسن نیةحامل البطاقة تنفیذ یلزم 

یة المدنیة ، تنعقد من جانبه المسؤول4بعدم ضمان مصدر البطاقة بما یزید عن هذا المبلغ

ي في حال الائتمانفي مواجهة البنك المصدر للبطاقة بمقدار المبلغ الزائد عن السقف 

.967ثناء أحمد محمد المغربي، مرجع سابق، ص -1

.74، مرجع سابق، ص وبي ورشید ملیتيیطصلاح الدین -2

ج .ج.ر.، یتضمن القانون المدني، ج1975سبتمبر سنة 26مؤرخ في 58-75من الأمر رقم 107/1المادة -3

.معدل ومتمم،1975سبتمبر 30، الصادر في 78عدد 

.97ص ، مرجع سابق،الائتماناقة و مرباح صلیحة، النظام القانوني للبط-4
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.1وجود اتفاق بین الطرفین بضمان الوفاء دون تحدید الحد الأقصى لهذا الضمان

البطاقة بنفسهاستعمالیلتزم حامل البطاقة قبل مصدر البطاقة ب:ثانیا

یحق للجهة البطاقة انعقدت مسؤولیة المدنیة وعلیهاستخدامومنه إذا سمح للغیر ب

الالتزامالمصدرة طلب سحب البطاقة من قبل الغیر وكل ذلك على أساس الإخلال ب

2العقدي الملغى على عاتقه

مدتهانتهاءالعقد أو انقضاءالبطاقة بعد استخدام:ثالثا

أو رفض فیمكنه رفض طلب الإصدار صلاحیاتالمصدر للبطاقة مدة تتمتع

مل البطاقة هذا اأو فسخ العقد بینهما فإذا لم ینفذ ح3صلاحیتهاانتهاءتجدید البطاقة بعد 

د المسؤولیة مدنیة عن تنعقالبطاقة بعد هذا التاریخ أو الفسخ فاستعمال، بل قام بالالتزام

.4البطاقةاستعمالالمبالغ المستخدمة ب

على البطاقةإخلال الحامل البطاقة بواجب المحافظة:رابعا

مصدرها بالمحافظة علیها إلى درجة أن البعض ذهب اتجاهیلتزم الحامل البطاقة، 

في مركز المودع لدیه، یلزم ببذل عنایة الرجل العادي في المحافظة على اعتبارهإلى 

.5البطاقة

.196في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص الائتمانمرشیشي عقیلة، بطاقة -1

.98، مرجع سابق، ص الائتمانمرباح صلیحة، النظام القانوني للبطاقة و -2

.66، مرجع سابق، ص الائتمانأوجاني جمال، النظام القانوني لبطاقة -3

.98، مرجع سابق، ص لائتمانامرباح صلیحة، النظام القانوني للبطاقة و -4

.98المرجع نفسه، ص -5
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الفرع الثالث

المسؤولیة المدنیة للتاجر

، فالتاجر ل التاجر بالتزاماته التعاقدیةلاالمسؤولیة المدنیة للتاجر تنتج غالبا عن إخ

الذي لا یحترم إجراءات الأمان التي وافق علیها في العقد یتحمل وحده خطر الغش 

ففي حالة عدم احترامه لأحد هذه الإجراءات یقوم البنك المصدر بتسدید قیمة ،بالبطاقة

للبنك، كما یفقد مشتریات حامل البطاقة لكن بشرط معلق هو تسدید الحامل لهذا المبلغ

، ت للبطاقة في نفس الوقتاستعمالاالتاجر ضمان البنك في التسدید إذا قبل مثلا عدة 

.1یثیر شكوك التاجرأن الیوم من المفروضحیث أن تعدد العملیات في نفس 

تورة لا تحمل توقیع حامل كما تنعقد مسؤولیة التاجر إذا أرسل لمصدر البطاقة فا

ات التي یرتبها العقد بینهما إعداد سند المدیونیة الالتزامبین أهم ، بحیث أن من البطاقة

ا مسؤولیة الاطلاع على البطاقات موقع من طرف الحامل، ویترتب على التاجر أیضً 

إذا و بطاقة المعارض فیها فیمتنع عن قبولها متى قدمت إلیه، الالمعارضة فیها وسحب 

مواجهة حامل البطاقة الشرعي إذا كانت قامت مسؤولیته المدنیة فيالالتزامأهمل هذا 

غیر المشروع ستخدامن جزاء الامو مفقودة عن الأضرار التي تصیبه البطاقة مسروقة أ

.2لبطاقته

ویلتزم التاجر الذي یتعاقد مع المصدر على قبول البطاقات في الوفاء بالتحقق من 

ضاهاة التوقیع الذي شخصیة حامل البطاقة، وذلك من خلال اتخاذ الحیطة والحذر في م

، وإذا أهمل التاجر موذج الموجود على البطاقة الوفاءیضعه العمیل على فاتورة الشراء والن

في اتخاذ الحذر في هذه المضاهاة بإرسال تلك الفواتیر ذات التوقیع المزور إلى الجهة 

.119، مرجع سابق، ص الائتمانأوجاني جمال، النظام القانوني لبطاقة -1

.76، ص مرجع سابقرشید ملیني،، صلاح الدین طیوبي-2
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لكذرفض الوفاء للتاجر وتنعقد مسؤولیة المدنیة عنة، فإنه من حق الأخیر المصدرة

.اللازمة لاكتشاف التوقیع المزورالوسائلهلافتراض الخطأ في جانبه بسبب عدم اتخاذ

المصدرة كما تنعقد مسؤولیة التاجر في حالة إرسال فاتورة الشركة إلى الجهة

وبدون توقیع الحامل علیها، حیث أن توقیع الحامل على الفاتورة من أهم الشروط الشكلیة 

ن الفاتورة بمثابة أمر صادر منه إلى الجهة المصدرة بالوفاء للفاتورة إذ بموجبه تكو 

.ات التي یرتبها عقد التاجرالالتزامللتاجر، وتوقیع الحامل من أهم 

التزام الأول بالاطلاع على یتضمن العقد المبرم بین التاجر ومصدر البطاقة على

ا قبوله في الوفاء دیً قائمة الاعتراضات التي یخطر بها من مصدر البطاقة بصفة دوریة تفا

مما سهل على الغیر الالتزامببطاقة ضائعة أو ملغاة أو مسروقة فإذا أهمل التاجر هذا 

، فإن مسؤولیته المدنیة تنعقد على أساس ها غیر المشروعاستخداملبطاقة من حائز ا

غیر ستعمالالامن تعاقدي في مواجهة حامل البطاقة الشرعي عن الأضرار التي تصیبه 

، ومن حق مصدر البطاقة رفض الوفاء للتاجر بقیمة الفواتیر التي تحمل عي للبطاقةالشر 

.1عتراضات المدرج فیها رقم البطاقةا لإخطاره بقائمة الاا لاحقً تاریخً 

الفرع الرابع

المسؤولیة المدنیة للغیر

، فإنه یكون مسؤولاً هااستخدامالمسروقة أو الضائعة بإذا قام الغیر حائز البطاقة

تجاه حاملها الشرعي عن الأضرار التي تصیبه على أساس ستخداما عن هذا الامدنیً 

الالتزامكون هذه المسؤولیة لا تقوم على الإخلال ب،المسؤولیة التقصیریة ولیس العقدیة

، بل تقوم على أساس الإخلال بالتزام قانوني واحد ائز هنا أجنبي عن العقدعقدي لأن الح

.120، مرجع سابق، ص الائتمانأوجاني جمال، النظام القانوني لبطاقة -1
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من القانون المدني 124حیث تنص المادة ، 1ضرار بالغیرلا یتغیر وهو عدم الإ

ا كان یرتكبه الشخص بخطئه، ویسبب ضررا للغیر یلزم یكل فعل أ":أنهالجزائري على

تق ویكون إثبات الضرر في هذه الحالة على عا،2"حدوثه بالتعویضمن كان سببا في 

.طرف البطاقة الذي أصابه الضرر

المطلب الثاني

.الائتمانلبطاقة الجزائیةالحمایة

، استخدامهاكغیرها من وسائل الوفاء التقلیدیة یمكن أن یساء الائتمانإن بطاقة 

هذه البطاقة أما من طرف حاملها أو من طرف شخص آخر غیر استخداموتكون إساءة 

.حاملها الشرعي

خداماستواجه الفقه والقضاء صعوبات كبیرة لإیجاد التكییف المناسب لحالات 

.إلى قانون العقوباتبالاستنادوهذا الائتمانبطاقات 

فالمشاكل الهامة التي تثیر السؤال بشأن الحمایة الحنائیة للتعاملات المالیة عن 

، تتعلق بالبحث عن توافر حمایة لهذه التعاملات في ضوء الائتمانطریق بطاقة 

.على الأموالالاعتداءالنصوص الخاصة بجرائم 

على الأموال الاعتداءعلینا أن نبحث مدى إمكانیة تطبیق أحكام جرائم ولذا كان

ستعمالالامن طرف حاملها و الائتمانبطاقة استخدامالتقلیدیة فیما یتعلق بإساءة 

.التدلیسي للبطاقة من قبل الغیر ویكون ذلك من خلال الفرعین التالیین

.ل حاملهامن قبالائتمانبطاقة استخدامإساءة :الفرع الأوّل

.التدلیسي للبطاقة من قبل الغیرستعمالالا:الفرع الثاني

لوسیط في شرح القانون المدني، الجزء الثالث، نظریة الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام، عبد الرزاق السنهوري، ا-1

.748دار أحیاء التراث العربي، بیروت، دون سنة النشر، ص 

.من القانون المدني الجزائري، المعدل والمتمم124المادة -2
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لوّ الفرع الأ 

.هااستخدامإساءةالمسؤولیة الجزائیة لحامل البطاقة عن 

المسؤولیة الجزائیة لمستخدمیها أن وانتفاءالائتمانبطاقة استعمالیشترط لصحة 

حاملها الشرعي ولا تتعدى في وأن یستخدمها ستعمالالاتكون البطاقة صحیحة وصالحة 

غیر ستعمالالا)لاوّ أ(ها الرصید المسموح له به بناء على ما یقدم سنتناول استخدام

).ثانیا(التعسفي لها ستخدامالمشروع للبطاقة من قبل حاملها ثم الا

.الحاملبواسطةغیر المشروع للبطاقة ستخدامالا:أوّلا

حینما یستخدم الحامل البطاقة بعد الائتمانطاقة بغیر المشروع لستخدامیظهر الا

أوبضیاعهاصلاحیاتها أو بعد الإدعاء انتهاءأو بعد أصدرهامن قبل البنك الذي إلغائها

مدة انتهاءنه في حالة إالجهة المصدرة اتجاهالحامل اتالالتزامومن أهم سرقتها

.اقةصلاحیة البطاقة أو إلغاءها أن یقوم بتسلیمها إلى مصدر البط

مدة انتهاءمن أهم التزامات الحامل أنه في حالة :مصدر البطاقةاتجاهمسؤولیة الحامل -1

من طرف مصدرها أن یقوم بتسلیمها إلى هذا إلغائهاأو تم الائتمانصلاحیة بطاقة 

.1الأمانةالأخیر فإن لم یقم بذلك فهو بشكل جریمة خیانة 

یعد مرتكبا لجریمة خیانة أمانة ":من قانون العقوبات على أنه376تنص المادة 

بضائع أو أوراقا مالیة أو أوأو ید سوء نیة أوراقا تجاریة أو نقود اختلسكل من 

سلمت قد أو إیرادا لم تكنالتزامامخالصات أو أیة محررات أخرى، تتضمن أو تثبت 

لأداءأواستعمالعاریة أوالرهن أوالوكالة أوأو الودیعة الإیجارإلیه إلا على سبیل 

.108، مرجع سابق، صالائتمانمرباح صلیحة، النظام القانوني لبطاقة -1
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ها في عمل ستخدامها أو لااستعمالأوتقدیمها أوجر بشرط ردها بغیر أأوعمل بأجر

.1"معین، وذلك أضرار بمالكیها أو واضعي الید علیها أو حائزیها 

ي بمقتضى هذا النص فإنه یمكن حصر العناصر المكونة لجریمة خیانة الأمانة ف

طا تسبق الجریمة ویتعلق الأمر بالشيء الذي مجموعتین فبعض العناصر تكون شرو 

من 376تنصب علیه الجریمة وتسلیم الشيء بمقتضى أحد العقود الواردة في المادة 

وتتمثل العناصر الأخرى في العناصر )محل جریمة خیانة الأمانة(قانون العقوبات 

لك أو ، التبدید، وما یترتب على ذلك من ضرر للمااختلاسالحقیقیة للجریمة وهي 

.2)العنصر المعنوي(ونیة الغش)العنصر المادي لخیانة الأمانة(الحائز

لا تقع جریمة خیانة الأمانة، إلا على منقول وهذا واضح من :بالنسبة لمحل الجریمة-أ

من قانون العقوبات الجزائري ومن أوراق تجاریة أو 376الأمثلة التي وردت في المادة 

أو مخالصات ومن أمثلة لم یوردها المشرّع على سبیل نقود أو بضائع أو أوراق مالیة

.3أو إبراءالتزامالحصر بدلیل أنه أضاف أو أیة محررات أخرى یتضمن أو تثبت أي 

مسلم بموجب حل الجریمة غیر المملوك للجاني و رط أن یكون المال المنقول متیش

من قانون 376المادة عقود الأمانة الوارد ذكرها على سبیل الحصر في نعقد م

، عقد العمل ستعمالالاالإیجار، الودیعة، الوكالة، الرّهن الحیازي، حریة العقوبات وفي

.4جر أو قانون الأجربأ

49ج عدد .ج.ر.یتضمن قانون العقوبات ج1966جوان 11مؤرخ في 156-66رقم الأمرمن 376المادة -1

ج عدد .ج.ر.ج2016یونیو 22المؤرخ في 02-16معدل ومتمم بموجب رقم 1966جوان 08الصادر في 

37.

الأموال، دار هومه للنشر ضدمجرائ-الأشخاصجرائم ضد -بن شیخ لحسین، مذكرات في القانون الجزائي الخاص-2

.362، ص 2003والتوزیع، بوزریعة، 

جرائم ضد الأموال، الجزء الأوّل، دار -الأشخاصجرائم ضد -بوسقیعة، الوجیز في القانون الجنائي الخاصحمدا-3

.362، ص 2003عة والنشر، بوزریعة، هومه للطبا

.108ع سابق، ص ، مرجالائتمانمرباح صلیحة، النظام القانوني لبطاقة -4
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العقد المبرم بین مصدر البطاقة وحاملها یتضمن شرطا یقضي بالتزام حامل 

للحامل لیس صلاحیتها وهذا یدل على أن تسلیم البطاقة انتهاءالبطاقة برد البطاقة عند 

ني جعلى سبیل التملیك یجب لتوفر جریمة خیانة الأمانة، أن یكون تسلیم المنقول من الم

بموجب عقد ناقل للحیازة احتیالعلیه إلى الجاني برضاه وبدون غش ولا خدیعة ولا 

.1المؤقتة ولیس الكاملة للمنقول المسلم

ي القانون وهو كل من مانة فجریمة خیانة الألالرّكن المادي :بالنسبة للركن المادي-ب

وذلك إصرار بمالكها أو واضعي الید علیها أو حائزیها والظاهر من أو بدد، اختلس

:هذا النص أن الركن المادي یتكون من عنصرین

وهناك بعض القوانین التي أو التبدیداختلاسهو خیانة الأمانة في صورة :الأولالعنصر 

.ستعمالالاتضیف صورة 

إلا إذا أحدث ضررا هو الضرر فلا یعاقب على الاختلاس أو التبدید :انيالعنصر الث

إضرارا :"....من قانون العقوبات376، وهذا ما نصّت علیه المادة 2للغیر فعلیا یقینیا

.3"بالمالكین أو الحائزین أو واضعي الید 

ق یتحقق عن طریق القصد الجنائي، وهذا الأخیر یتحق:بالنسبة للركن المعنوي-ج

مع علمه بتوافر كل الأركان التي یتطلبها مجرم بصفة عامة إذا تعمد الجاني إتیان فعل 

المتمثل في عنصر الإرادة ،4قیام الجریمة أي الركن المعنوي للجریمة بتحقق القصد العام

یجب علیهو ،صلاحیتها وإلغاءهاانتهاءبالبطاقة استعمالوالعلم أي علم الجاني وقت 

.یرفض ذلك ویستخدمها للإضرار بمصدرهاألا أنهرها علیه ردها لمصد

.867، ص 1979مصر،حمد فتحي سرور، الوسیط في قانون العقوبات، القسم الخاص، دار النهضة العربیة،أ-1

، ص 1981محمد صبحي، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم الخاص، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،-2

164.

.العقوبات المعدل والمتمم، سالف الذكریتضمن قانون156-66من الأمر رقم 376المادة -3

.893أحمد فتحي سرور، مرجع سابق، ص -4
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وإنهائها هو التاریخ الذي تقوم به خیانة الاتفاقیةفیتضح أن التاریخ الأحق لإلغاء 

.1الأمانة ذلك لأن التاریخ الذي یجب إعادة البطاقة فیه

البطاقة یقوم الحاملحامل الأصل أنه عند نهایة عقد:الغیراتجاهمسؤولیة الحامل -2

مدة الصلاحیة أو إلغائها من انتهاءهذا الأخیر بطاقته رغم استعملبالتجدید، لكن إذا ما 

لشراء السلع من عند التاجر هااستعمالو طرف البنك أو بعد الإدعاء بضیاعها أو سرقتها 

.2فهل یشكل هذا الفعل جریمة نصب

ن العقوبات من القانو 372جریمة النصب في مادة لقد نص المشرع الجزائري على

أو تلقي أموال أو منقولات أو سندات أو استلامكل من توصل إلى :"أنهالجزائري 

أو إلى الحصول التزاماتتصرفات أو أوراق مالیة أو وعود ومخالصات أو إبراء من 

لسلب كل ثروة الغیر أو بعضها أو الشروع بالاحتیالعلى أي منها أو شرع في ذلك 

مالي خیالي أو اعتمادأو وصفات كاذبة أو سلطة خیالیة أو اءأسماستعمالفیها أما ب

أو في وقوع حادث أو أیة واقعة أخرى وهمیة، أو الفوز بأي شيء ل فيبإحداث الأم

الخشیة من وقوع شيء فیها یعاقب بالحبس من سنة على الأقل إلى خمس سنوات 

.3"دج 20000إلىدج 500على الأكثر وبغرامة مالیة من 

ه لبطاقة منتهیة الصلاحیة أو استخدامهل تقدیم الحامل أو :ال الذي یطرحفالسؤ 

.ملغاة تشكل جریمة نصب ؟

یرى أنصار هذا الرأي عدم قیام جریمة النصب في حالة ما إذا كانت :لىوّ الحالة الأ 

، أو في حالة قیام مصدر البطاقة بإلغاء البطاقة، ذلك لأن انتهائهاالبطاقة تحمل تاریخ 

لبطاقة وعلیه فإذا قبلها في الحالتین اصلاحیةسط واجبات التاجر التأكد من من أب

.110، مرجع سابق، ص الائتمانمرباح صلیحة، النظام القانوني لبطاقة -1

.552، ص 1986عمر سعید رمضان، شرح القانون العقوبات، القسم الخاص، دار النهضة العربیة، القاهرة ، -2

.یتضمن قانون بالعقوبات المعدل والمتمم، سالف الذكر156-66مر رقم من الأ372المادة -3
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جریمة خیانة الأمانة والتاجر شریكا ارتكبالمذكورتین ألفا یمكن القول بأن الحامل قد 

.1له

صلاحیتها، أو لم تقم الجهة انتهاءإذا كانت البطاقة لا تحمل تاریخ :الحالة الثانیة

البطاقة لشراء استخدام، وقام الحامل ببانتهائهاجر بإلغاء البطاقة أو المصدرة بإخطار التا

من خدمات من التاجر المورد بشكل جریمة النصب ذلك لأنه طبقا للمادة والاستفادةالسلع 

ما من قانون العقوبات الجزائري وبالتدقیق في أركانها وتطبیقا على الغرض نجد372

:یلي

:ن هذا الرّكن من ثلاثة عناصر هيیتكو :بالنسبة للركن المادي-أ

الجاني وسیلة من وسائل التدلیس المنصوص علیها على استخدامتمثل في یو :الاحتیال-

:سبیل الحصر والتي تتمثل في

.طرق احتیالیةاستعمال-

.التصرف في مال الغیر-

.2صفة غیر صحیحةأوكاذب اسماتخاذ-

بتسلیم ماله إلى الجاني كأثر للنشاط تتمثل في قیام المجني علیه:نتیجة إجرامیة-

.الإجرامي

أي یشترط لقیام جریمة :جرامیةالإنتیجة الو الإجراميعلاقة سببیة بین النشاط -

، وهذا یقضي أن الأشیاءالنصب أن تكون رابطة سببیة بین الوسائل الاحتیالیة وتسلیم 

ئل الاحتیالیة هي شأنها التدلیس ویجب أن تكون الوسااستعماللاحقا على تسلیم یكون

.3بهاالضحیةانخداعأن تؤدي إلى تسلیم المال نتیجة 

.120محمد توفیق سعودي، مرجع سابق، ص -1

.112، مرجع سابق، ص الائتمانمرباح صلیحة، النظام القانوني لبطاقة -2

.327أحمد بوسقیعة، مرجع سابق، ص -3
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الجاني نالرّكن المعنوي لجریمة النصب متوافر ذلك لأ:للركن المعنويبالنسبة-ب

على مال الاستیلاءمن أجل الاحتیالأتي بوسیلة من وسائل وأنه ییعلم أنه یغیر الحقیقة 

لى حامل البطاقة المنتهیة أو الملغاة حیث یعلم بتاریخ المجني علیه، وهذا ما ینطبق ع

نهایتها وفقا للعقد المبرم بینه وبین مصدر البطاقة أو بإلغائها نتیجة العقد السابق ومع 

على المال بدون وجه حق، ذلك لأن التاجر للاستیلاءذلك یحاول إیهام التاجر بصحتها 

.1مصدر البطاقةسیتعرض بعد ذلك لعدم الوفاء بقیمتها من جانب

.التعسفي للبطاقة من طرف حاملهاستخدامالا:ثانیا

إلى جرائم قانون الاستنادأمام غیاب نص قانوني یجرم هذا التصرف هل یمكن 

.صب أم سرقة ؟نالعقوبات لتكییف هذا التصرف خیانة الأمانة 

376مادة طبقا لأحكام نص ال:الأمانةالتعسفي للبطاقة وجریمة خیانة ستعمالالا-1

الحامل استخداماعتبارجانب من الفقه إلى اتجهج والمشار إلیها سابقا .ع.من ق

بما تجاوز رصیده بشكل جریمة خیانة الأمانة على أساس أن تسلیم الائتمانلبطاقة 

كان مشروطا بوجود رصید كافي في حسابه وقت سحب إلى الحاملالائتمانبطاقة 

یكون قد أساء بطاقة في السحب فإذا الحامل قد خداماستفإذا تعدى رصید الكافي عن 

البطاقة بالتالي فإن الثقة التي أولاه إیاها البنك مما یستوجب مسؤولیة جزائیة استعمال

.2عن جریمة خیانة الأمانة

هل یخسر فعل حامل البطاقة الذي استخدم :التعسفي وجریمة النصبستعمالالا-2

.؟اوز حدود وصیده بشكل جریمة النصبغ نقدیة تجأو الوفاء بمبالالسحببطاقته في 

لانعدامهذه الواقعة جریمة نصب اعتباریتجه غالبیة الفقه الجنائي إلى عدم 

ذلك لأن الحامل هو كاذب أو صفة غیر صحیحة،اسماتخاذوانعدامالطرق الاحتیالیة 

.113ابق، ص ، مرجع سالائتمانمرباح صلیحة، النظام القانوني لبطاقة -1

.114-113ص المرجع نفسه، ص-2
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ها وفقا استعمالبنفسه المالك الشرعي لها من جهة ومن جهة نجد أن حامل البطاقة قام 

إلا أن حصوله على النقود كان مخالفة لشروط العقد المبرم 1للشروط التي یضعها السلف

أو النصب الذي یجب أن یتوفر في الاحتیالمع الجهة المصدرة وهذا لا یشكل جرم 

.ج.ع.من ق372المادة 

من قانون العقوبات 350تعرف المادة :التعسفي وجریمة السرقةستعمالالا-3

.2"یعد سارقالهغیر مملوكشيءاختلسكل من :"الجزائري

:تبین من التعریف أن جریمة السرقة تقوم على ثلاثة أركان

.الاختلاس، محل الجریمة، القصد الجنائيفعل 

یة الائتمانفتساءل الفقه عن التكییف القانوني عن واقعة السحب أو الوفاء بالبطاقة 

.3الاختلاسبه على أنه سرقة لتوافر عنصر المبلغ المسموحیجاوزبما 

على استولىإلى أن الحامل استناداالواقعة سرقة اعتبارذهب جانب من الفقه إلى 

دون رضا البنك وأسس هؤلاء الفقهاء آراءهم على بعض الفعليالنقود التي تجاوز رصیده 

:التشبیهات أهمها ما یأتي أن

وشبه العمیل الذي یقوم السحب من الاختلاسفيینأن التسلیم الإرادي هو الذي 

الموزع الآلي مبالغ تفوق ما یوجد برصده بالشخص المدین الذي تسلم إلى دائنه محفظة 

.4نقوده لیأخذ منها قیمة دینه فیستولي الدائن على كل ما بها من أموال

، ص 1992، ن، دار النهضة العربیة، القاهرةهدى حامد قشقوش، جرائم الحاسب الالكتروني في التشریع المقار -1

112.

.یتضمن قانون العقوبات معدل ومتمم، سالف الذكر156-66رقم الأمرمن 350المادة -2

.116، مرجع سابق، ص الائتماناقة مرباح صلیحة، النظام القانوني لبط-3

.126رجع سابق، ص محمد توفیق سعودي، م-4
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علي لدى إلا أنه یرد على ما تقدم بأن سحب حامل البطاقة مبالغ تجاوز رصیده الف

.1البنك لا یقیم جریمة السرقة

فحسمت محكمة النقض الفرنسیة في الخلاف السائد بین الفقه إذ جاء في حكمها 

على ذات الواقعة أن قیام حامل البطاقة الاستئنافالذي خالف ما ذهبت إلیه محكمة 

تزام متجاوزا رصیده الفعلي لا یندرج تحت أي وصف جنائي إنما هو إخلال بالبالسحب

تعاقدي بین حامل البطاقة و الجهة المصدرة لها، الآن هذا القول بذلك یعني عدم إمكانیة 

.2من الناحیة الجزائیةالائتمانردع المتلاعبین ببطاقات 

هذا التصرف تجریمفعلى المشرّع الجنائي التدخل لسد الفراغ القانوني عن طریق 

لصدد، كما فعل في الشیك وهذا بهدف حمایة وتحدید العقوبات الواجبة التطبیق في هذا ا

.الائتمانبطاقات 

الفرع الثاني

.الائتمانالاحتیالي للبطاقة ستعمالالاالمسؤولیة غیر الجزائیة عن 

الائتمانبالرّغم من كل الاحتیاطات الفنیة التي تتخذها الجهات المصدرة لبطاقات 

ب حامل البطاقة أو الغیر، إلا أن غیر المشروع لها سواء من جانستعمالالالتخفیف 

من جانب الائتمانغیر المشروع لبطاقة ستخدامهناك تقدم علمي أیضا في كیفیة الا

.الغیر وذلك بتزویرها

في ید شخص آخر غیر حاملها الشرعي فیقوم الائتمانكما قد تقع بطاقة 

ي والتوقیع به على حاملها الحقیقاسماستخدامها للوفاء ببعض المشتریات بعد استخدامب

.116، مرجع سابق، ص الائتمانمرباح صلیحة، النظام القانوني لبطاقة -1

.118، ص 1992مرجع سابق،هدى حامد قشقوش، -2
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الائتمانالتدلیسي لبطاقة ستعمالالا)أوّلا(فسنتناول في هذا الفرع 1الفواتیر لدى التاجر

بطاقة مسروقة أو استعمالبطاقة مزورة ثم استعمالمن طرف الغیر إما بالتزویر أو 

).ثانیا(ضائعة 

الائتمانتزویر بطاقات :أوّلا

د الغش ویكون بإحدى الطرق التي نص علیها یقصد بالتزویر تغیر الحقیقة بقص

ونص المشرع الجزائري  على التزویر في المحررات 2القانون في محرر یحمیه القانون

.من قانون العقوبات221-219العرفیة أو التجاریة أو المصرفیة في المواد 

متمثل في تغییر الحقیقة في محرر بإحدى الطرق المنصوص علیها :الرّكن المادي-1

ج، .ع.ق216الذي نصت علیه المادة والاصطناعقانونا ومن بین هذه الطرق التقلید 

والتقلید في مجال التزویر یراد به تحریر المتهم كتابة بخط یشبه حط شخص آخر وهو

أما 3بذلك إلى أن ینتسب إلى هذا الأخیر لبیانات التي تضمنتها الكتابةسعي 

.4سبته إلى غیر مُحَرِرِهِ فهو خلق مُحَرَر بأكمله ونالاصطناع

یشترط أن یترتب على تغییر الحقیقة ضرر یلحق شخص معین سواء :ركن الضرر-2

.كان هذا ضررا مادیا أو أدبیا، حال أو محتمل

وقد یترتب المزورضار للمحرر استعمالاحتمالالضرر من احتمالونستخلص 

.5یصیب المجتمع بأسره ولا یختص بفرد معیناجتماعیاضررا 

.119-118، مرجع سابق، ص  صالائتمانمرباح صلیحة، النظام القانوني لبطاقة -1

.119ص ي في التشریع المقارن، مرجع سابق،حامد قشقوش، جرائم الحاسب الالكترونهدى -2

.208فایز رضوان نعیم، مرجع سابق، ص -3

.119، مرجع سابق، ص الائتمانمرباح صلیحة، النظام القانوني لبطاقة -4

.209فایز رضوان نعیم، مرجع سابقن ص -5
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في جریمة التزویر لا یكفي القصد الجنائي العام بل یجب ان یتوفر :الركن المعنوي-3

المحرر المزور فیما استخداملدى المتهم قصد جنائي خاص مقترب بنیة خاصة من 

.2"یقصد الغش:"...ج.ع.ق215وهو منصوص علیه في المادة 1جلهأمن زوّر 

أن یكون متقنا إذ یكفي أن یكون التشابه مما سبق یتضح أنه لا یشترط في التقلید 

كافیا لجعل البطاقة المزورة مقبولة في التعامل نتیجة توصل المقلد إلى الحصول الرقم 

السّري الخاص بالمصرف الذي یمكنه من سحب أموال وهذا ناتج عن التطور الذي 

الاستعمحصل مؤخرا في میدان الإعلام الآلي والذي ساعد على الغش، حیث سمح ب

ویبقى المصاریف صعبة 3تقنیات یمكن للمقلدین من الحصول على الرّقم السّري للبطاقة

ملزمة رغم حسن نیتها بدفع المبالغ المسحوبة بواسطة البطاقات المقلدة الاعتداءهذا 

)الغیر(للتاجر الذي قبل بها كوسیلة دفع ویترتب على هذا الفعل الذي یقوم به الجاني

في العناصر الإیجابیة للذمة الانتقاصطاقة حیث یؤدي إلى ضرر یصیب حامل الب

المالیة أو الزیادة في عناصرها السلبیة وقد یكون الضرر معنویا من خلال قلة الثقة التي 

.4یولیها الجمهور للبطاقة

.بطاقة مزورةاستعمال:ثانیا

كل لیها في هذا القسم یعاقبإفي الحالات المشار :"ج.ع.ق221تنص المادة 

و شرع في ذلك بالعقوبات المقررة للتزویر أنه مزور أالمحرر الذي یعلم ستعملامن 

.5"220-214وقفا للتقسیم المنصوص علیه في المادتین 

لجامعیة، الطبعة الثالثة، بات، القسم الخاص، دیوان المطبوعات اعبد االله سلیمان، دروس في شرح قانون العقو -1

.126-125، ص ص 1990الجزائر

.یتضمن قانون العقوبات معدل ومتمم، سالف الذكر156-66من الأمر رقم 215المادة -2

قانون قسم القانون الخاص، فرع عمال المصرفیة بحث لنیل شهادة الماجستیر، شامیي لیندة، المصاریف والأ-3

.404، ص 2002-2001السنة الجامعیة الجزائر، عمال، الأ

.211فایز رضوان نعیم، مرجع سابق، ص -4

.یتضمن قانون العقوبات معدل ومتمم، سالف الذكر156-66من الأمر 221المادة -5
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استعمالجریمة في العقوبة بین جریمة التزویر و یتضح أن هذه المادة ساوت

من القانون رقم 67مادة المزور وهو نفس النهج الذي سار علیه القانون الفرنسي في ال

.1971-12-30المؤرخ في 71-1382

فإذا وقعت إحدى هاتین الجریمتین من شخص والأخرى من شخص فكل منهما 

.ارتكبهایخضع لعقوبة الجریمة التي 

محرر مزور تتمثل في إخراج المتهم المحرر المزور في استعمالفأركان جریمة 

عامل وأن یكون المحرر المستعمل مزور أي توفرت حالة السكون والسلبیة في مجال الت

إرادته إلى اتجاهفیه أركان جریمة التزویر وأن تتوفر لدى المتهم العلم بتزویر المحرر و 

بطاقة استخداموبتطبیق ذلك على 1دفعه التعامل لتحقیق الغرض الذي زور من أجله

نجد أن مجرد إبراز المزورة في تسویة بعض المشتریات لدى أحد التجار الائتمان

البطاقات المزورة لدى أحد التجار المتعاقدین مع مصدرها لتسویة المشتریات لدیه یكون 

الركن متوفر لأن من قدمها للتاجر یعلم أن البطاقة مزورة وأنه حصل على منفعة من 

.2ها وبالتالي الحق ضررا للحامل الحقیق من وراء هذا الفعلاستخدام

.قة مسروقة او ضائعةبطااستعمال:ثالثا

یلتزم حامل البطاقة بمقتضى العقد المبرم بینه وبین مصدر البطاقة بإخطار هذا 

مسؤولیة انتفاءالالتزامالأخیر مباشرة عن سرقة أو ضیاع بطاقته وینتج عن الإخلال لهذا 

التدلیسي لهذه البطاقة من طرف الغیر ستعمالالاالمصرف المصدر البطاقة في حالة 

، حیث یحاول الائتمانمن أكبر المخاطر التي تواجه نظام بطاقة ستعمالالاد هذا ویع

وقصد ها من أجل تسدید مشتریات معینةاستعمالالسارق أو من یعثر على البطاقة 

.123، مرجع سابق، ص الائتمانمرباح صلیحة، النظام القانوني لبطاقة -1

.213ع سابق، ص فایز رضوان نعیم، مرج-2
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لذلك یسبب 1)سوء نیة(تدلیسیةحصول على مبالغ مالیة من الموزع الأتوماتیكي بطرق

:إلیه أكبر من جریمة

عرفها الفقه بأنها اختلاس مال منقول مملوك للغیر بنیة تملكه :السرقةجریمة -1

للعقوبة المنصوص علیها في الائتمانبطاقةویتعرض الشخص الذي یقوم بسرقة

ج وهي الحبس من سنة على الأقل إلى خمس سنوات على .ع.من ق350المادة 

.2دج20000دج إلى 500الأكثر وبغرامة مالیة من 

مزور أو توقیع اسماستعمالكون هذه الجریمة مجسدة في صورة وت:جریمة التزویر-2

مزور إذ یقوم الشخص الذي قام بسرقة البطاقة أو الذي عثر علیها بتزویر التوقیع 

.3على فاتورة الشراء وذلك بتقلیده للنموذج الذي تحمله البطاقة على ظهرها

قة المسروقة یطبق أیضا وصف جریمة النصب على مستعمل البطا:جریمة النصب-3

الشخص استعمالالفقه الفرنسي على ذلك مستندا على أن اتفقأو الضائعة كما 

هذا الأخیر لحیل استعمالمسروقة أو ضائعة یكون على أساس الائتمانلبطاقة 

حامل البطاقة الشرعي اسمكاذب وهو اسماستعمالتدلیسیة تتمثل في هذه الحالة في 

مي له یترتب على ذلك إضرار تلحق بكل من التاجر وهائتمانلخداع التاجر بوجود 

.4ومصدر البطاقة والحامل

.123، مرجع سابق، الائتمانمرباح صلیحة، النظام القانوني لبطاقة -1

.218فایز رضوان نعیم، مرجع سابق، ص -2

.126، مرجع سابق، ص الائتمانمرباح صلیحة، النظام القانوني لبطاقة -3

الحمایة الجنائیة والمعلوماتیة لنظام -يعبد الفتاح بیمي حجازي، النظام القانوني للحكومة الالكترونیة، الكتاب الثان-4

.306، ص 2003، الإسكندریةالحكومة الالكترونیة، دار الفكر الجامعة، 
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وسیلة ابتدعتها المؤسسات الائتمانأن بطاقة نستنتج من هذه الدراسة الأخیرفي 

عبر العالم، وخاصة بعد بروز العالم الاقتصاديالمصرفیة لتلبیة تطلبات تطور النشاط 

أدىمیادین منها المالیة والاقتصادیة والتجاریة مما الالالكتروني الذي أصبح یغزو مختلف 

الوسیلة الحدیثة لتسهیل مختلف المعاملات إذ أنها أصبحت تسیر على هذه لى ظهور هذهإ

.المیادین بشكل كبیر لما لها من فوائد ومزایا لجمیع أطرافها

علىلمواكبة التطور التكنولوجي في المجال التجاري حرصت المؤسسات المالیة 

إذ أصبحت ،تطویر هذه البطاقات بصفة مستمرة، حیث یتم وضعها تحت تصرف جمهور

مستخدم حمایة أكثر من الوسائل التقلید وتجنیه للتنافس وسائل الوفاء التقلیدیة بالتالي تحقق 

التي قد یتعرض إلیها جراء حملة للنقود وتمكنه من الدفع بأي الإخطارمن التعرض إلى 

وفاء تسمحلعملة وفي أي بلد یقبل البطاقة، أما بالنسبة للتجار تعتبر وسیلة مضمونة ل

طائلة وتزید من عدد عملائهم، وفي الأموالار السرقة والضیاع نتیجة امتلاكهم طبتفادي أخ

خط ائتمان لصاحبها عن طریق شراء سلع وخدمات بحیث الائتماننفس الوقت تعد بطاقة 

.تمكنه من تسدید المبالغ المستعملة على شكل أقساط

داخل نظام متكامل ا تعمل أداء مهام هذه البطاقة نرى أنهوبدورها من أجل حسن 

ومتعدد الأطراف یقوم بین حامل البطاقة والتاجر والبنك المصدر للبطاقة ویهدف هذا النظام 

إلى تسهیل عملیة الدفع بالنسبة لحامل البطاقة بحیث یمكنه من الحصول على احتیاجاته مع 

مبیعاته تسدید الثمن على أقساط مؤجلة، ویضمن من جهة أخرى حصول التاجر على ثمن

، وتحقیق مصلحة البنك المصدر للبطاقة من خلال للوفاءمن طرف جهة تكون ضامنة 

الفوائد العائدة التي یتحصل علیها من حامل البطاقة من جهة والعمولة التي یتقاضها من 

د لكل ضمان الحقوق المترتبة نتیجة العقتقوم على التاجر بحیث أن أساس هذه العلاقة

.الأطراف 
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، الائتمانوانسجام في العلاقات الناتجة عن استعمال بطاقة أن وجود تناغم نلاحظ 

،وذلك نتیجة التطور الذي شاهدته البیئة التجاریة وبروز العالم الالكتروني والتقنیات الحدیثة

بحیث أنه أصبح لدینا في یومنا هذا نظام لا تستوعبه الأنظمة التقلیدیة القانونیة كون البیئة 

لمواكبة هذا التطور أصبح من الائتمانواستعمال بطاقات الائتمانتمیز بالسرعة و التجاریة ت

ضروریات هذا العصر، كونها وسیلة وفاء وائتمان للعقود المبرمة بین التاجر وحامل البطاقة 

والبنك المصدر، بحیث أنها تسمح لحامل البطاقة من تلبیة حاجیاته في مختلف دول العالم 

.الاقتصاد وحریة انتقال الأموال عبر الحدود السیاسیةوذلك نتیجة عولمة

لهذا سار عن بعض التشریعات كالفرنسي إلى إیجاد قواعد تحكم العلاقات الناشئة 

وذلك لضمان ولحفظ حقوق الأطراف المتعاقدة خاصة حامل الائتمانعن استعمال بطاقة 

أمام البنك من جهة والتاجر من لهالبطاقة كونه الحلقة الأضعف في العقد وضمان حمایة

.جهة أخرى

بالنسبة للجزائر فقد عملت على تطویر القطاع المالي والمصرفي ونشر هذه الوسیلة 

وذلك لتسهیل عملیات البیع والشراء ودفع الفواتیر والضرائب عبر الانترنت بین المواطنین

دفع ما یترتب علیه مما یؤدي إلى تخفیض ضغوط العمل هي حامل البطاقة مما یمكنه من

ولكن نلاحظ أن ،مباشرة من بیته من جهة، ومن جهة أخرى تسهیل مهام مؤسسات الدولة

في الحیاة الیومیة ومع تطور التكنولوجي الحالي لم الائتماناتساع دائرة استخدام بطاقة 

إلا یصاحبه نفس الحركة من الجهات التشریعیة، وعدم تدخل هذه الأخیرة في تنظیم قواعدها 

في بعض الحالات كتحدید الجهة المصدر للبطاقة والتي قد أوكلتها الحكومة للبنوك 

أصبح الائتمانالمصرفیة وبالتالي یبقى التنظیم الخاص للعقود المبرمة فیما یخص بطاقة 

حامل (مشروعا للأطراف المتعاقدة وذلك ما قد یؤدي إلى تعرض الطرف الضعیف للضرر

هذا هوذلك عائد للفراغ التشریعي الذي یحتویالإذعان،ود من عقود كون هذه العق)البطاقة
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تكفي ث أن الحمایة القانونیة التي توفرها النصوص القانونیة هي نسبیة لایالمجال، بح

.الائتمانرائم الناشئة عن استخدام البطاقة جلمواجهة جمیع صور ال

بمقترحات ضوع، قد تقدمنا ا لما قمنا بدراسته في هذا المو وفي ختام بحثنا وتقییمً 

:وتوصیات وهي من الركائز التي یقوم علیها هذا النظام الحدیث وهي كالتالي

هوالتوسع في قواعدالائتمانوضع فصل خاص مستقل لنظام بطاقة -

.تنظیم علاقة أطراف البطاقة وتحدید التزامات كل طرف-

ر الحمایة اللازمة للطرف الأخذ بعین الاعتبار أن هذا العقد من عقود الإذعان وتوفی-

، لأنه قد یتعرض لهضم حقوقه كونه الطرف المستهلك فعلى )حامل البطاقة(الضعیف 

.المشرع وضع قواعد تحمیه في مواجهة البنك والتاجر

وضع نصوص وضوابط خاصة في حالات الاستخدام الغیر المشروع للبطاقة كالاستعمال -

.وردع مثل هذه التصرفات الغیر قانونیةعلوماتيلماالمزور لها، عملیات النصب والاحتیال 

للتقلیل الائتمانعلى المشرع وضع سن قانوني معین للأفراد المسموح لهم بالتعامل ببطاقة -

.من التصرفات الغیر قانونیة وفرض عقوبات صارمة لكل من یحاول الاعتداء

الفراغ خاصة مع؟الائتمانهو مصیر نظام بطاقة ما:ویبقى السؤال المطروح

القانوني الذي یعاني منه، ونحن نشهد هذا التطور التكنولوجي الكبیر وتقدم العالم 

الالكتروني، الذي لا یبدو أنه یفرض على المشرع تدخله وتنظیم قواعد هذا النظام خاصة 

بین أطراف العقد لتوفیر حمایة شاملة لمثل هذه المعاملات في المستقبل، وضمان حسن 

.سیر هذا النظام
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:الملخص

تنشأ عن آلیة التعامل بالبطاقة، علاقة ثلاثة، هي كل من علاقة الجهة المصدرة 

للبطاقة بحاملها، وعلاقة الجهة المصدرة للبطاقة بالتاجر، وأخیرًا علاقة التاجر بحامل 

البطاقة والبطاقة، والبعض یرى أن العلاقة الرئیسیة والأهم في نظام بطاقة الائتمان ولأجل 

.على هذا الأمرالوقوف 

وتعد بطاقة الائتمان وسیلة من وسائل دفع إلكترونیة الحدیثة باعتبارها أداة مصرفیة 

تقوم مقام النقود في الوفاء بالالتزامات القانونیة الناشئة عن التعامل بها، حیث أن نظام 

بطاقة الائتمان ینشئ علاقة بین أطرافها الجهة المصدرة للبطاقة وحامل البطاقة والتاجر ذات 

علاقة الجهة المصدرة للبطاقة وحامل لها، علاقة بین الجهة :تعاقدیة تتمثل فيطبیعة

.المصدرة للبطاقة الائتمانیة والتاجر، وعلاقة بین الحامل البطاقة الائتمانیة والتاجر

:الكلمات المفتاحیة

؛ ؛ نشأة بطاقة الائتمان، خصائص بطاقة الائتمان؛ مكونات بطاقة الائتمانبطاقة الائتمان

الآثار المترتبة عن بطاقة الائتمان؛ حامل البطاقة؛ التاجر؛ المسؤولیة المدنیة؛ مصدر 

البطاقة؛ الحمایة الجزائیة؛ تزویر بطاقة الائتمان


